سلسلة نصوص ترائثية للباحثين (17 7) 


تعقبات ابن مفلح والمرداوي بقولهم 
كذا فالوا- فيه نظر 


كتاب الفروع وتصحيح الفروع 


ووس ركو لكرياة 


ف اك 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة منها 
وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


0000لا 


ممحطدهطاة0/عمة.//:دمغغط تليجرام 





١-'وَبكرُ‏ َلِيئُهُ لَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ ' وم ش المعل رسا وواسرييي لور كار ككِيسه الخَرير) 
تَقَلة الْجَمَاعَةٌ وَقَالَ الْقَاضِي وَغَيرة: الْمَسْألَةُ 0 محخولة على 0 ذَلِكَ قَدرٌ يسير») ومثل ذَلِكَ لا ل ية, كالطار 


وَقيل: لا بِكْرَهُ خَلِيثهُ لِليْسَاءء وقِيل: جَي جَرْمَ به الشَبْحْ وَغَيْهُ ككثب الْعِلْم في الْأصَّمْ وَاسْتَحَبَ ليع 
تَطبِيبة لِأَنهُ عَلَيْهِ السَلَامُ طيّب الْكّعْبَة1» وَهِى دُوَكُ وَهْوَ ظَاجِرُ كلام الْقَاضِي لِأَمْرهِ 58 المتَلامُ بتطييب 
2 4 


د 


الْمَسَاجِدِه. وَالْمُصْحَفُ أَوْلَ. وَقَالَ ابُْ 0 : يت كثبة ذعبء أله بن تشزقة المشحي» ونؤتز بعك 
قَالَ 


ِنْ كا جع مئة ها يحول كاه وقا ن زيكيد إن كان تصتاياء وله شكة وألهذة. 

وَاسْتِفْتَاحُ الْمَأَلٍ فيه» فَعَلَهُ ابْنْ 0 ىََ ير غير وَذكُرَةُ شَيخُنَاء وَاخْثَارَةُ. 

وكيم كُنْبْهُ حَيْتْ يُهَانُ يبَوْلٍ حَيَّوَان» أو جُلُوسٍِ) وَنحُوو وَذْكرَةُ شَيْحْنا إِجْمَاعَاء فَتَجِبُ إِرَالَنّك فَالَ أَحْمَدُ: 
ينْبَغِي تَعْلِيقُ شَيمْءٍ فيه قُبآنٌّ يُسْتَهَانُ بهء قَالَ جَمَاعَةٌ: وَيِكْرَهُ كتَابَتُة رَادَ بَعْضُهُمْ فِيمَا هُوَ مَظْنَّهُ بَذْلِه و 
يكذ كاي غَيْرهِ م من الدكر فين لى يدنس”». وإلاكره شديدا. 


بحدة ا ا ا ا اا ا ا ا ا ااا ايا 22110 


١‏ المشهور في تطيبب الكعبة قول عائشة رضي الله عنها: "لأن أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي للا ذهباً 

1 فضة". أخرجه الأزرقي في أخبار مكة: 25851 وفي إسناده إبراهيم بن أبي يحبى» متروك, كما في التقريب 
". وانظر مثير العزم الساكن .551/١‏ لابن الجوزي. 

١‏ 00 أبو داود "هه : ", والترمذي "15 59ه"» وابن ماجة "7634"» أن عائشة قالت: "أمر رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور» وأن تنظف وتطيب". 

8 في النسخ الخطية: "يدس" والمفبت من "ط".". (1) 


١-'ذَهَبًا‏ ل يَعْتَِرْ قِيمَتَهُ١‏ بلا شَّكٌ. 
0 َال الأكتر: يجُورُ إلى مِسْكِينٍ وَاحِدِء كَتَذْرٍ مُطْلَقٍ» وَذَكْرَ سَيْحْنَا و 
قَالَ في سَرْح الْعْمْدَةٍ وَكَذَا صَدَقَةٌ مُطَلَقَةٌ 3 و بَاب ذِكْرٍ أَهْلٍ 0 
وَذَكْرُوا في 0 الْودْتِ الْمُنْمَطِع روايَةٌ إلى الْمَسَاكينء قَالُوا: لِأَكُمْ صرف لِلصدََاتِء وَحْمُوقَ الله مِنْ 0 
وَنحُوهَا. فَإِذَا وَجَدَ صَدَفَةَ غَيْرَ مُعيَّةِ الْمَصْرِفٍ النْصَرَفَتْ إِلَيْهِوْ كُمَا 1 ولاق تللق وغللا رِوَايَةَ صَرْفِهِ إلى 
هُقَرَاءِ قَرَابِهِ بأكمْأَهْل الصدَقَاتٍ دُونَ الْأَغْيا با وكا قَالُوا فيما إِذَا أوْصَى ف أثواب الْيِد أن المشاكين مَصارف 
الصَدََاتٍ وَالرَكوَاتِ. 


5417/١ الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





عَنْهُ لا كَقَارَةَ "و" وَكَالْوَطْءٍ بَعْدَ الْقِطَاعِهِ قَبْلَ عُسْلِهَا في الْمَنْصُوصٍء وَنَسٍ) 0 وَمُكُرَو ل 
5 الْقَاضِي وَابْنُ عَقِيلٍ: بنَاءَ عَلَى الصّوْمء وَالْإِخرام, وَبَانَ بمَذَا أَنَّ مَنْ كرّرَ الْوَطْءَ في حَيْضَةٍ 
تكرار الكفارة كالصوم. وفي سقوطها بالعجز 
سق خداضام: تلرقت + هُوَ الصّحِيحٌ؛ قَالَ في يجْمَع البَحْرَيْنِ: انب عَلَى وَطْءٍ الْجَاجِلِ وَالْمَذْهَبْ الْوُجُوبُ 
عَلَى الْجَاهِلٍ» الْتَهَى) 5 في الْمُعْني؛» وَالشّرْحه. وَسَرْح ابن عْبَيْدَانَ. 
َالْوَجْهُ الثَان: لا رمك وهو احتمال في الْمُغِْي» وَقَدَمَهُ ابن رَِينِ في شَرْحِهِ قُلت وَهُوَ الصّوَابُء وَصَحَحَةُ ابْنُ 


نَصْرٍ الله في حَوَاشِيه. 


١‏ في النسخ الخطية: "قيمة". والمثبت من "ط' 


؟ 4/؟؟. 


ع 


* الضمير عائد إلى مضمون "الخلاف المطلق" أي: وجهان. فهو تفصيل له؛ وليس تفصيلاً لروايتي صاحب 
"الفائق' . 


: الاراة. 


ه المقنع مع الشرح الكيير :والأفضاك "10 


-"فَصْل: ولا تصِح في الْمَقْبَروِِ وَالحَمّام وَالحَشٌ» وَأَعْطَانٍ الإبل: 

ا وَهِيّ التقاطة واخذقا فقماة "يكشرا" وَهِيَ مَا ثُقِيمُ ف م فك تأي ! 

0 اجْتَمَاعِهًا إِذَا صَدَرَتْ عَنْ الْمَنْهَلِ َادَ بَعْضَهُمْ وَمَا تَقِفٌ فيه لَِِدَ العاف وا لقي بش كلام أَحْمَلَ: 

وَقِِلَ مَا تَقِفُْ لِتَرِدَ فيه الْمَاءَه قَالَ: وَالْأَوَلُ أَجْوَدُ لِأَنّهُ جَعَلَهُ في مُقَابلّة ما ار » وَذْكَرَ صَاحِبْ الْمُْحَرَرِ الَْوِلَ 

0 > لكاي وَأَبْطَلَهُ با أَبْطّلةُ به الشيخ لا بروكها ١‏ في سَيْرِهَا كال كلع أن ب 0 قَالَ لاني 
يه لِأنَّ النَهْي عَنْهَا نُطُمًا كَالْبُفْعَةِ النَجِسَةٍ خلا صَلَاةٍ مَنْ لَزِمَيْهُ الخرَةُ بِدَارٍ الحَربِ أ لني عَنْ 

0 نُطُما ًا كذَا قَالُوا. اعبار بارس درن أن الْمْحَيَمَ عَلَيْهِ مَا يَقُوتُ 

مِنْ مُرُوض الدِّينٍ من تَرْكِ ا مخرة لا نَفْس الْمُقَام وَمُطلَقٍ المُصَيْفِ فِيهه هَهُوَ كُمَنْ صَلَّى في مِلْكِه وَعَلَيْهِ فُُوضّ 

ا يْكِنٌ أَدَاوُها إلا بروج مِنْهُ. 

وَرَوَى ابْنُ مَاجَة؟ عَنْ أَبي بَكْرٍ عَنْ أُسَامَةَ عَنْ بر بْنِ حَكِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّهِ مرْفُوعًا: "لا يَفْيَلَ اله مِنْ 
أَشْرَكٌ بَعْدَ بَعْدَمَا أَسْلَمَ عَمَلَا؛ عَىٌّ يُنَا يُقَارِقَ الْمُشْرَكِينَ إل الفشابية" + عيينة ينا بعري قز خقاي اق 

اؤد» وَيأيِ في ماع اكاك وَسَبَْ ني الْبَاب: "كل يَلَرمْ من 


75/١ الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





ع وعم" 00 


: -"أَحَدكُمْ الشَّبْطَانُ في صَلَاتِه فيُذَكِرهُ حَاجَة كَذَا وكَذَاء فَلَا يَفُوشّاء وَيأتِيه عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوْمُهُ قلا يَقُوهًا". 


قال: ترايت يمول الل عتك الله حَليهِ وهل يتقلقة ود 

وَدَكْرَ في الْمُذْهَبِ والمشوعب وَغَيْرِحمًا أذ يُسَبْخُ تلان وَتَلائِينَ وَيحْمَدُ كَذَلِكَ وَيُكَبْدُ أزْبَعًا وَثَلَائِينَ قَالَ: وَيَقُولَ: 
ا إِلّهَ لذ الله وَِحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الحنذء يبي وَعيث» وَهْوَ عَلَى كك شَيءٍ قَدِيه. 

وف المُسْتَوْعِبٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ حي لا يحوث, بِيَدِهِ لير كذًا قَالُوا؛ وَاتْبَاعٌ السسنةٍ ققد 


وَعَنْ شَهْرٍ بْنِ حول شب ١‏ عَنْ عَبْد الرثتن بن غنم ”© وَعَنْ أي ذَرٌ مَرْقُوعًا: 


#2 


ا َه إلا اللَهُ وَحْدَ خْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه َهُ الْمْلْكُ لخ يويك وى لخن 


غشة قلا كقية الله له خشو تعستا وقتاغنة عشر قات سه 


2 


وروم 


- 
ع 


في حِرْزٍ مِنْ كُلّ مكرووء وخرسن مِنْ الشَيْطَانِ و8 ينْبَعْ لِدَنْبِ أَنْ يُدرَكُهُ في دَلِكَ الْيَوْم إلا الشدة 
التَرْمِذِيُ؟. وَقَالَ حَسَنٌّ سَجيخ 
وَقَالَ في الْمُذْهَبٍ وَغَيْوِ: يُسْتَحَبٌ هَذًَا في الفجر فقطء بناء على ما 


لتوؤسمحق 


2 


"نت ١٠٠١ه".‏ السير 9075/4 الأعلام .١178/9‏ 


7 لِلإِمَام إِعَادَةٌ الصّلاة و مَرَتَيْنِ َجَعَلُ التَّانيَة نَيَةَ عَنْ 
5 ًا 


٠١5/7 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
771/7 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





وَإِنْ صَلّى م حضرّث جاع أو جاء مسسجدًا َيْرَ وَقْتِ نحي سن إعَادثا مَعَهُمْ "وه م" ولو كَانَ صلّى جماعَة 
"خ" وَعَنْهُ حَقٌ الْمَغْبِء صَحَحَةُ ابْنُ عَقِيلٍ ' 'وش" وَيَسْفَعُهَا في الْمَنْصُوص بِرَابِعَةٍ "ش" يَفَْا فا بِالحَمْدِ وسورة» 
كَالتّطوْع» قَلَهُ أبُو دَاؤْد وَإِنْ 4 يَسْمَعْهَا انبيق عَلَى صِحَةٍ المَطوْع بوث وَلِلْحَتَفِيّة خلا ني خَرعِه وترم تَفْلٍ 
عْدَ الْمُرُوبٍ قَبْلَ صَّلَاةٍ الْمَغْرِبِء وَعِنْدَهُمْ إن سَلَّمَ عَلَى الثّلاثِ فَسَدَتْء وَلَزْمَهُ قَضَّاءُ ربع ِأَنّهُ الْمَرَمَ بالاقْتِدَاءٍ 
7 َلرِمَهُ أَرْعٌ» كُتَذْرِ » وَقَالُوا مُحَالمَةُ الْإِمَام حَرَام لكِنّهُ أحَف من مُحَالَمَةِ السْنّة وَعَلَى الْأَولٍ لا 
يُعِيدُ الْمَغْرِب وَلَوْ كانَ صَلَّى وَحْدَة ذَكرَُ الْقَاضِي وَغَيْرهُه وَمَذْهَبُ مَالِكِ لا إِعَادَةَ مَعَ الْوَاجِدِء وَلّا العشاء بعد 


ا اكَة 00 متشييل الجر ا 55-8 ألم 7 0 51 عر أن مَبْقُوعَا وَفِيه صَلاةٌ البَجْلٍ في بَثته 


ذه 


8 تخ 


بصّلاق وَصّلَائُهُ في مَسْجد الْقَبَائْلٍ بحَمْسٍ وَعِشْرِينَ صلا وَصّلَائْهُ ي الْمَسْجِدٍ البي تبه فنه مختسيالة 


0 


صَلَاةِ١‏ ولا يَصِحٌ مع أَنَّ فيه أن الْأَُصَى بِحَمْسِينَ ألْمَا؟ وَالْأَظْهَرُ أن أذ اه عي معلاة الْسَاءٍ في الْبِيُوتِء قلا 

كلد وَكَذَا مُضَاعْمَةُ لثثل د فيه 0 نيقاء كذًا قَالُوا؛ وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَامْهُمْ وكَلَامُ غَيْرِهِمْ أَنَّ التَمَلَ بِالْبَيْتِ 

أذ ْ د لِأَنهُ الستتبء وَهَذًَا أَظْهَرُ وَيْتَمَكُْ أَنَّ مُرَادَهُمْ أَنَّ التَفْضِيلَ الْمَذَْكُورَ 
8 قَلّمْ تَدْخُل الْبِيُوتُ قلا تَعَارُضَ. 


32 
0072 
لذ 49 


لثلاثة أفْضَّلْ من مَسَْحِدٍ د وَرَوَكى حدم حَدَّثَنَا هَارُونُ 


000 


هُبٍء حَدََّنَا دَاوْد بْنُ قَيْسِء عَنْ عَبْد الله بْنِ سُوَيْدٍ فل الألهنا 
حْمَيْدٍ السَاعِدِيٌ: أنما جَاءَت إِلّ لني صَلّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ َالَتْ: اول 
"قد عَلِمْت أَنَّك مُبَنَ الصّلاةَ مَعِيء وَصَلَائُك في بَيْتك خَيْدٌ من صَلَاتِك في حُجرتك: 1 كك 
خَيْرٌ مِنْ صَّلَاتِك في دَارِك وَصَلَاتُك في مَسْجدٍ قَؤْمِك خَيْرٌ مِنْ صَلَاتِك في 


حكن ل ا و ل ادر رك ا م ال 5 
١‏ أخرجه ابن ماجه ."١ 4١7"‏ 


0 أي يسن فعس وعشرين ألفا كما 2 'عيون المسائل" و 'المستوعت" و "الرعاية" وم نف على نص فيه 
ذلك. 
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000": 


-"قَالَ أَبُو الْمَعَالي: َإِنْ صَلّاهَا كُكَبَرٍ ابْنِ عْمَرَ 1» جَارٌ قَالَ: وَيِصَلّ الِاسْتِسْفَاءَ صَرُورَةٌ كَالْمَكتُوبة 
والكقرف» والعيد ]كذ مله 
وَيُسْتَحَمتُ حمل لاح خفيف» واختار جماعة يحب ' اوم ش ال نا "لوقي ف تريخ واخيعة » 


وام هَل يُسْتَحَبُ؟ فِيهِ روَايَتَانِ: تَقَلَ ابْنُ هَانِي ١‏ : لا بأ وَدْكْرَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ ابم عقِيل: أَنّ : 
غَيْرٍ الحؤفٍ عَْظُون فَهُوَ أَثْرٌ بَعْدَ حَظٍ وَهُوَ نومع كداقالوا مع ؛ 


# 


0 


ركم َفْعُ الكراقة عَنْهُمْ؛ لِأنَهُ مكزوة في غَبْرِ العْذرِ 


غَيْهُ وَذَكَرَ في الْفُصُولٍ: يُكْرَهُ ما يتَعْهُ اسْتِيفَاءَ الْأيكانِ: 


0 : لوا 6 
سَعْيّ إِلَّ ذِكْر كلسي ِل الصّلاة وَإِذَا نَل نَرَلَ مش 


وتنتفضة لعن تعن أن يشخؤل» ذا 1 يشخطء وبق ي الْأطذر ١‏ 'وسبق شك العكلاة ‏ المتطوزةة اعد 
باب اجتناب النجاسة؟. 


١١اص‏ ١ا.‏ 
اع" 0 


اران كد السسّاعِي قِسْمَةً رَكاةٍ عِنَدَهُ ؛ بلا عُذْرِء كَاجْيِمَاع الْفُعَرَاِ أو لكات 1 يجْزُ وَيَضْمَنُ ل 
وَكذَا إِنْ طالِب أَمْل الَْيمَةِ بِقِسْمَتِهَا كَأَخْرَ بلا عُذْرٍ 00 ّ عنعن الوكيل ال مؤقله الذي ثلف يده 3 


0 


به؛ لِأَنّ لِلْموَكّلٍ طَلبَة مََكَهُ رضًا يبَقَائِه بَِدِو وَلبْس لِلْقُمَرَاءٍ طَلَبُ السّاعِي با بِيَدِهِ لِيَكُونَ تَزِكُ الطب وَلِيلَ 


454/١ الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
١5/7 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 
١/5/7 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





الرِضًا بوء ذَكرَ دَلِكَ أَبُو الْمَعَالِي وَذكْرَ ابْنُ تيم وَغَْرهُ: ! 
لِيَخْضْرٌَ الممُشئحو وَيَعْرفٌ قَدْرَ حَاجْتِه ليس بِتَفْر 


َإِنْ أَخَرَ الوكيله تَفْرة تَرِقَةَ مَالِ يت في آخر 8 


ذم يوج لكر ابل قلحي نَ أَكْمَنُوهُ ثََائِينَ ثم صَامُوا 
وَصَلَا التراويح 0 » وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطَلَعِهِ ١‏ غَيْم أو فَلا سم و 


عللفة يقلا يتات كاز الامتخات» وككنوة طون الفذهي» وان دترمن لد خليد: كذًا قالُو؛ :1 


2 صَيِّحَ بِالْؤْجُوبِ ولا أَمَرَ يو فَكَا تَتَوَجَهُ إِضَافَيُهُ لَه وَهَذَا قَالَ سَيْحُا: لا أصْل لِلْوْجُوبِ 3 


1 ولا في كلام أحد ِ من ع الصّحابَة رضي لَه 55 وَاحْتَجّ 


سيق :ب 1 ا 


(0 ولثر "ميظرن"".‎ 5 ١ 

"5 ير قي كُنَكُوَارِ الصّرْبِ بِصَّغيرٍ ١‏ في الْقَوَن وَإنْ 1 يُكرْرْ النَظَرَ 1 يُفْطِرْ "وه ش" لِعَدَم إِمْكَانٍ 
: يُفْطِرْ "وم" وَنَصّ أَحْمَدُ بُفْطِر بالْمَيَ لا يالْعَذّي: وَكَذَا الْأَقوَالُ إِنْ فَكَرَ أَْرَلَ أو مَدَّىء مَلِهَدًا 
: مَذْهَبْ أَحْمَدَ وَمَالِكِ سَوَاك لد ول الْفِكرٍ تخت النَّفِيء وَظَاهِرٌ كَلَامِه لا يُفْطِرُ "م" وَهْوَ أَشْهَنُ 
لْمْبَاشْرَة شَرَة وَتَكُرَارِ النَظرِء يخال ذلك يي النَخْريم إِنْ 00 بأَجْنَيية جْنَبيَة زَادَ صّاحِبُْ الْمُغْنيا : أو الْكَرَاعَة 


و 
- 


. ولا أَظْنٌ مَنْ قَالَ يُفْطِرُ به وَهُوَ ُو خفص اليفك وان َل يُسلَم ذلك وكذ 
ينبني فِغْلك سأ إِنْ شَاءَ اللّهُ فِيمَا يُكْرَهُ لِلصّائِم 0 وَفِ الْكَمَّاَةِ عَنْ مَالِكِ 
لبيّهُ الْمُجَيَدَه وله أَلَم. وَقَدْ ذَكْرَ ا: ْنُ عَقِيلٍ أنه كه سْتَخصرٌ عِنْدَ جماع رَوْجَيهِ صُورَةٌ أَجْتَرة 
» وَذَكْرَُ في البْعَايَة أَوَلَ كناب اليكاح. 
رَ ولا ثم بفِكْرٍ عَالِبٍ "و" وَف الإرْسَادِ؟ احْتِمَال فِيمن 
صَاحِبْ الْمُحَرَرٍ قل أي حَفْص الْمَذْكُورَ م قَالَ: وَذْكَر ابل أ 1 


و 


7174/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
4٠5/5 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





ديا 


"وكَفَارَاتِ احج وَنحْوِ ذَلِكَء نص عَلَيْهه قَالَ صَاحِبْ الْمُحَيَرِ وَغَْرُ وَعَلَيْهِ أَصْحَابْنًا لِعْمُومِ 
عْسَارِ وَلَْدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ صّخْرٍ ١‏ في الظَهَالٍ ولأَنهُ | د 
لأا 4 بجحب يسبب الصّؤْم» قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرُ: وَلَيْسَ الصّوْمْ سَبَا لِلْكَقَاةِ وإِنْ 1 بحب إلا 

:4 ليرت لكتماطهها وكلة: تشفط وغذهرة "'ش" هِي كَرَمَضَانَ إلا جِرَاءِ 


١‏ هو سلمة بن صخر بن الصمة الأنصاري الخزرجي المدني له صحبة وهو أحد البكائين وحديثه أخرجه أبو 

داود "5507١"‏ والترمذي "١7٠٠١"‏ وابن ماجه "5077" قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري 
. وفيه بعدها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم استطاعته للعتق والصيام والصدقة قال له عليه الصلاة 

والسلام: "اذهب إلى صاحب صدقة بن زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها.. 

؟ في "ب" "النص".". 7) 


١١‏ -"يَقَعْ الحَيٌ ِنْحَاجٍ ل لِلْمَحْجُوج عَنْهُ َوَابُ التَّمَمَة فَمَط. 2 في إِجْرَائه لِلْحَاجّ قَوْلَانِ. وَعِنْدَهُمْ: يحب 


أَنْ يج عَنْهُ مِنْ ثُلِْهِ ١‏ من بَكَدِو رَاكبّاء ولا جره مَا وجرراحان اج ياد مويه عن أ عينة داكا 
مِنْ حَيْتُ بَلَعٌ وَمَاشِيا مِنْ بَلَدِه وَعَنْ نحَمّدِ: رَاكبًا. ولَوْ أَوْصى بعر لرَجْلٍ لِيَحجٌ عَنْهُ كاه ليجل وَنْمَقَهُ في 
طَرِيِقِهِ وَحَجّ عَنْهُ مَاشِيًا جَارٌ اسْتِحْسَان ١‏ مي د البعية إلى ورلتف 

وبر "حجه" على حتارء كذا الوا إن مات هو أو نئي ني الطريي ا ل 
عَلَيْهِ مَسَافَةٌ وَفِغْلُا وَفَوْلُا. وَعَنْ أبي حَنِيفَة: مِنْ مَنْرلِه وَحَالَمَهُ صَّاحِبَاُ بِنَاء عَلَى أَنَّ سَفَرَهُ هَل بَطَلَ أَمْ لَا؟ قَالَ 
أو خويقة: وَيحَجُ بِثُلْثِ ما ب بَفِيَ مِنْ حُميع مَالِهِه وَعِنْدَ أبي يوسف: ممام بَقى من الكُلْتِ الْأَولء وَعِنْدَ مُحَمدِ: با 


بَقَى من العال الي دق وَل بَطَلَتْ ؛ وَجَدِيدٌ قَوْلْ الشافِعت: إِنْ مَاتَ الحَاجٌ عَنّ نَفْسِه بَطَلَ مَا أن به 


١١/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
(؟) الفروع وتصحيح الفروع 5/5 ه‎ 





في التّوَابِء ولا بِنَاءَ بَعْدَ التََخْلِيلَيْنِ عِندَ عِنْدَهُمْ 6 بِدَم) وَمَعْنَاةُ في الرْعَايَة وَغَيْرهَاء وَإِنَْ صِدّ فَعِنْدَنَا: فِيمَا بَقَى) 


و ب" "يليه" وقوله وهم يعني للحنفية قول آخر: يقع 


ي الأصل "بطل" وبطلت أي: الوصية كما في البناية شرح الهداية 851/7". 
3 ا" اي 3 ا )0( 


؛ ١-"أَشْهَيْهًا‏ لا يَصِحٌ "م ش " لِاخْتِصّاص كَوْنِ فَاعِلِهِ مُسْلِم كَصَّلاةٍ وَصَوْ وكعِْقٍ يعض لا يرع عَنْ 


فد زم 


كَقَارَة قلا يَصِح أَنْ يَمَعَ إل عِبَادَةَ فَيَخْرُجَ عَنْهَا بلكدواء بيخلافي بِنَاءِ مَسْجِدِء ولا يَلْرَمُ مِنْ اسْتِنَابَةِ إِجَارَة 


يل اتاة اي وي حمل هل ودب بي ساد كاز 
وَاخْمَارَ أَبُو إِسْحَاقَ بْنْ شَاقِلَا: يَصِح لِأنّهُ لا يب عَلَى أَجيرٍ يخلافي أَذَانٌ وَكْوْهُ ور في الْوَسِيلَةِ الصّحَةٌ عَنْهُ 
عَنْ الرَقِي فَعَلَى هَذًا تُعْتَيَدُ شرْوط إِجَارَةء وَإِنَ اسْتَأَجَرُ ِنَفْسِهِ فتأتى» والمنع قول " 


5 111 1[ذ1 1 1[1ذ[ذ1ذ[1[1ذ[1[4[1[14[141413[1[1ذ[1[ذ[1[1[3[1[1ذز1[1[ 1[ [ [ ا 


١‏ 2 ا" "فالأجرة". 


ا ا ل لق 


"وَمَنْ أمرّ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ ل يَضْمَنْ "ه" ووافقنا صاحباه؛ لأنه زاد» لوقوع الْعمْرَة عَنَهُ كُتَمَتَعه ١‏ ها كُبَيْع 
وكير ١‏ بأكْثْرَ ينا مّى . وف البَعَايَة: لي ويه ُحَالفَتِه لأَمْره بِنََقَيهِ في سَفْره لِلْحَج 
فَمَطْ. ولا تَقَءُ تَمَعْ الْعْمْرَةُ للْمَيت؛ كذًا َالو وَعِنْدَ الشافعيّة: إِنْ كانث الْإجَارَة عَلَى عَينٍ والخكرة في غَيْرٍ وَقْتَهَا 
وَل رم الأجنة الدَّمُ وق جَبْر بر الَلّلٍ به اللاف. وَكُذَا 07 مَتّع و ِلّا أن يَكُونَ ع1 عَلَى العئن دكن مله كأخير اله 


5715/8 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
71/0 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





0 ِعْمْرَةِ فَترَكهَا رََ د بِقَدَرِهَا من التّمَفَة. 
ده إن 7 تتعدد؛ أفعال 


5 -"فصل: 0000 
بأَنْ نَوَى تَفْس الْإخرام و1 يُعيّنْ نُسُكًا صم " ا اوه 
الي لا باللّمْظِ ولا يرنه الم » كَابْتِدَاءٍ ارام وَقَالَ الْنَفِيةُ : فَإِنْ طَافَ شَوْطًَا كَانَ لِلْعْمْرَ 
كن فيهء فَكَانَ أَهَمٌ 4ك لذ أخوو أو عافة؛ أنه أل وإ قت بتيقة كان للحي 001 


. 


وَقَالَ أَحْمَدُ أَيْضًا: يجْعَلُ عُمْرَة كإخرامه ثْلٍ إِخرام فُلَانٍ. وَثَالَهُ الْمَاضِي إِنْكَانَ في غَيْرٍ أَشْهْره وَذَكْرَ غَار: 


ع 


أوْلّء كَابْتِدَاءٍ إِخْرام الحَجّ في غَيْرِهَا. عَلَى ما سَبق. 


ا ِنَاءٌ 
شَرَطْنَا تَعْيِينَ مَا أَخْرَمٌ به بَطَلَ الْمُطْلَقُء كَذَا قَالَ. وَإِنَْ أَبْمَمَ إِحْرَام 
سخ رج لع د و ا ل ل ل 


5 الل عَلَيْه و مَلْمَ فَقَالَ "قَاهُد 040 حَرَامًا" وف خَبَرٍ أنّس: أذ 


وسلم. وعن ابي موسى أنه 
- ل له ا 717311731717100 


6 ا" "ونوا‎ 5 ١ 


١‏ -"سَبَقَ ف 


وَقَالَ الَْتَويةُ: م؟ بن أ حو تهنا أخزة أ 
تواتك خيقم 123 ولق وقد أماء احج قا 0 


515/8 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
715/8 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





وَسَبَقَ آخرٌ المناسك في فصل الاستنابة عن المعضوب؟.. 


١‏ من هنا بداية السقط في "'س". 


اع "وم" 00 


حاارانة و منصّوص عَلَيْه ف فَبُعْبَي فَيُعَْبرُ بِالثَّمْرِ وَالرِّيتِ الْمَنْمُوصٍ اك 0 ا 5 7 
له : 000 صاع وَمِنْ غير صَاعٌ. 
َاخْمَارَ سَيْحًا: يرح حبر رطْلانٍ عِراقِيَة ويَنْبَنِي أَنْ 


ايان 
لوك 


28 
٠ 


2 


َالْأُصْحَابُْ: أو صوْمْ ثَلَانّة أيام» واختار الْآجْرَيُ: يَصُ 9 ثلائه في الحجّ 

و مم عونك على عدب كل 
و لطاررواةي القَخيير» نَقَلَ جَعْفَرٌ وَغَيرهُ: كل مَا في القن "01" ديد فَهُوَ يد ذَكرَهُ الشّيْخْ ظَاهِرُ الْمَذّهَبِ 
"وم ش"؛ لِألهُ تَبَعْ م لِلْمَعْذُورٍ وَالتَبعْ لا يُحَالِفْ أَصْلَةُ؛ وَلِأَنَّ كل كَمَارَة خْيْرَ فِيهَا لِعْذْرِ خُيْرَ بِدُونِهِ كَجَرَاءٍ الصَّيْدِ 
و1 يبَر اللَهُ بِشَرْطٍ الْعْذْرِء بَنَ الشّرْطٌ جَوَازِ الحلق. 


ع 


؛ أَطْعَمَ فإنْ تَعَذَّرَ صَامَ جَرْمَ به الْقَاضِي وَأَصْحَابْةُ في كُنْب التلافٍ 


وَعَنَهُ: مِنْ غَيْرٍ عُذَرٍ يَتَعَيّنُ الدَّمُ فَإِنْ عَدِمَهُ 


14 


؛ 007 دًَُ دَمْ يَتَعَلّقُ مَحْظُورٍ يْنَصُ الْإِخْرَام كدَم يكحب برك شي وَحُجَاوَرَة مِيقَاتِ وَلَهُ تَقْدمُ الْكَقار رَةِ عَلَى الحلتي 
وق حل + ف لئام ب ينكين نص عَلَيْه وَهُوَ الْمَذْعَب عِنْدَ الأأصحاب؛ لِأَنّهُ كك مَا وجب شَبْعًا فِذِيك وَعَنْهُ: 
قَيْضَةُ طَعَام َنَهُ لا تَقْد تعذِيرَ فيه» 3 أ َّ الْمُرَادَ يَكَصَدَّقُ بشع ع . وَعَنْهُ: دِرَهَمٌ وَعَنَةُ: نِصفة وَعَنَةُ: دِرْهَمٌ أو آٌ 


- 


نِصفة ذَكَيَعَا لكات الْقَاضِيءْ و وَخَنَجَهًا هُوََ من ليالي مى» وعند ا حنفية 


ل© د ع اهن تود ع لوا عه راف ا ما ليفك ا مق بعد اتيف البق 4 14يف ارفك بق 114 لبك اق ابه مود لف 1" قد ريا لقا رف اذ 
١‏ 5 الأصل الع الا )0( 
-"وَقَالَ شَيْخُنَا فِيم؟ 0 وَقَطَعَهُ لحِجَامَةٍ أو غسل ولم يضره كذا قال. 


وكيم أنْ م 1 ى الْفخر أو يَفْدُلَ قَمْلَا برق أو غَيِهِ أو صِفْبَان؛ لِأَنَهُ بَتَضْف لِكَفْهدِء كَإرَالَةِ الشَّعْرِء وَلِظاجِرٍ حبر 


حقٍ 


كني ا فيه وف 5 م ا أي 6 نيت قا وطمر تفي القاضي أن الَْرَاغِيتٌ 


717/8 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
4٠0/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





مُنّجَة0ك وكذًا جَرّمَ به في البَعَايَة في مَؤْضِع: لا يَفْثُلُ ولا بَعُوضاء وَدكَرَهُ في مَوْضِع فَوْلّا ورَادَ: ولا 


وَقَالَ شَيْحْا: إِنْ قَرَصَّهُ ذَلِكَ قَتَلَهُ تحن وإلا فلا يقتله» ورمي القمل 

و"قُلت": قَالَ في الْمُغْني وَتَبعَهُ الشّارحُ وَابْنُ ين 0 فقو ابه بالعار وَالخِطْمَيّ وَتوهمَاء قَإِنْ فَعَلَ 
قلا فِدْيهَ عَلَيْه وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْفِدْيَةُ وَنَصَرُوا عَدَمَْ الْفِذْيَة. وَكَالَ في لفك وعين: فَإِنْ غْسَلَ َأسَة بِاليتَدْرٍ وَالِطْمَىَ 
كُرة لَه وهل تَلرَمُة الْفِدْيَةُ؟ عَلَى رِوَايَتيْنِء انْتَهَى. "قُلثُ": الصواب أن ححَكَ الاين في وجُوبٍ الْفِذْيّة عَلَى 
الْقَوْلِ بِالتَخْرم» َأَمَا عَلَى الْقَوْلٍ بِالْكَرَامَةٍ وي عاو نوكيه الْمُرَادُ بِالْكَرَامَةٍ التَحْرِم؛ دعا في عرف 
الْمْتَقَدّمِينَ لِذَلِكَ. إذَا عُلِمَ ذَلِكَ مَعَلَى القَوْلِ بالْكَرَاهَةٍ هَة أو الْجوَازِ لا فِذَيَىَ عَلَى الصّجيح مِنْ الْمَذْهَبِء وَإِنْ كانَ 
الشّيْحُ وَغَيْرُ قَدْ ذَكَرُوا الخلاف في الْفِذْيَة مع الْكَرَامَة فَهُمْ قَدْ صّكَّحُوا عَدَمَ وُجُوب الْفِذْيَة وَعَلَى روَايَة النّحْرم 
بْبْ الْفِديكُ عَلَى الصّحجيح, وَهْوَ الَّذِي قَدَمَهُ الْمُصَبَُ بِفَول: 'وَعَنْهُ: يحيْمُ وَيَفْدِي" وقِيل: فيه روَايَعَانِء كُمَا 
ذَكْرَهُ الْمُصَيَِفُ. والله أعلم 

١‏ في الأصل "احتجم". 

."929/" تقدم تخريجه ص‎ ١ 
في الأصل "متوجه".‎ 
00 ا‎ 


حا ويايقة قَضَاءُ التَفْلِ نص عَلَيْهِ "و" وَجَرّمَ به الْأَصْحَابُء لإطْلاقٍ مَا سَبَقَ مِنْ السُنّة» وَلوْجُوبهِ 
ماساضةه ب إِمَامِهِ لا وُجوئة في تَفْسِ :5 4 تَطوْعٌ "ككيرو' 
َيْتَابُ عَلَيْهِ واب نَفْلِء وَسَبَقَ ١‏ عِنْدَ مَنْ دَحَلَ في صوْع رِوَايَة عَرِيبَةٌ لا يَفْضِيهِ وَالْمَضَاءُ عَلَى الْقَوْرِ لِتَعيبنه 
الدَّخُولٍ فيه 
ويم ارام من أَْعَد الْمَوْضعَيْن: اليا تمق عليه "وش" لها سبق مق الفئة ولآن القضّاء 
بصِفّة الْذَدَاىِ دَلِبلٍ الْمَسَافَة ة من 5 الميقاف : خُولَهُ 2 الشْمّك سبب لوجوبه» فتعلق 
بموضع الإيجاب» كالنذر. 


عحدبة 1 ذزذزذ[|[ذ[| |[ [|[ؤز[ز1[1[1|[1[|[ذز[ز[|[10|[1|ذز|[|[1[1[1[1[ز1[ذ[ذ[ز1ز[ز[ز[ز [ز 1[ [ [  [‏ 0 


401/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





اص اك )00 


١-"و١‏ غَاب غَبْرَ مُندَمل فَعَلَيْهِ جَرَاؤُهُ كَفَثْلِه وَأَطْلَقَ الْقَاضِى وَأَصْحَا صْحَابُهُ في كُنُبٍ الْخلافي إذَا جر 
وغاب وجهل خبره فعليه جزاؤه " ب 0 د لغوت كينا كٍْ ضَرّب ب بَطْنَهًا كَالقت جَنِينَاء وَعِنْدَ الشَافِعِيم : لا 
يَصْمَنةُ؛ 5 لأطل الحيَاةٌ قلّا؟ يَضْمَنُّ 


ب 7375 ولا يخْمَى فَسَادُةُ وَسَبَقَ قَوْل مَالِكُ وَدَاوُد أَوَلَّ 


9 


وَإِنْ أَخْرَمَ وَفِ مِلكه صَيْدٌ 1 يل ملكة عنة وله يَدُهُ الْحُكُويّة كبَيته وَنَئْبِهِ في غَيْرٍ مَكَانِهِ ولا ر يَضُّْهُ وَلَهُ وَلَهُ نَمل 
الْمِلْكِ فيه وَمَنْ عَصبَهُ لَزمَهُ رَدّه وَإِنْ كان بِيَدِهِ الْمُسَاهَدَةٍ كَرَخْلِه وَحَيْمَتِهِ وَقَمْصِهِ لَرِمَهُ إرْسَالُكُ وَمِلْكُهُ بَاقِ» 


5000 
م 


د مَنْ حدق وَيَضْمَنْهُ مَنْ مَتَلَكُ ون 1 تل فُقيل: يَضِمَئَةُ وَجَزَمْ 5 وَكَدَّمَهُ ف الْفُصُولٍ: إِنْ أَمْكنَة 
وَل فلاء لِعَدَم تَفْريطِهِ "م 710" د نص أَحْمَدُ عَلَى التَفْرقَةِ : 2 بين الْمَدَيْنِ وَعَلَيْهِ الأصحاب "وه م" 
و"مشألةٌ "١‏ َوْلَهُ: وَإِنْ كانَ بِيَذِهِ الْمُشَاهَدَةُ كُرَخْله وخيمته وقفصه لزمه 


١‏ قٍْ الأصل "أو". 
؟ في الأصل "فلم". 
بعدها في ال" "القاضي". 


"ب" 0 


8ت "لو 1 . فَالْحَمَامُ وَحَشيٌ 3 نَصّ عَلَيْه قَفِي هليه و الْجرَاء "لم" لمر وَعَنَةُ 


ابو" أنه اليف ,أ مق للد مم بُهُهْ في الدّجًا 


2 


اليَندِيٍ ١‏ جايس َهِْيَةٌ مُطلَقّاء ذْكره الْقَاضِي وَعَْرُ وَقَنّمَ في 

حْشِيّ فَلَيْسَ صَيْدّاء ذْكْرَ كَوَلّا 2 التَّانيَة 
8 مَنْعُ الصيّدٍ الْمَاءَ وَالْكَلَةُ. 
ولا يخم صَيْدُ الْبَحْرٍ إِجْمَاعَاء وَالْبَخْرُ الْمِلّْحْ وَالْأَكْمَارُ وَالْْيُوكُ سَوَاءْ قَالَ الَهُ تَعَالَ: وما يَسْتوِي الْبَحْرَانِ»ه [فاطر: 
]١ ١‏ الآية "و" وَمَا يَعِيشُ فِيهَا كَسْلَحْمَاةٍ وَسَرَطَانٍ كَالِسَمَكِء جَرّمَ به الشَّبْخُ وَغَيْرُ وَتَقَلَ عَبْدُ اللهِ: عَلَيْهِ الراك 
ا ا في الْبَخرِ لَهُ حكمة كَالْبَمَرٍ + حْشِي وأَهْلِيَ» وَعِنْدَ الَفية: 


450/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
4/5/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )؟١(‎ 





مخ الْوَاة والتشيات ؟ كالتفساء وَالوَرَعْ 5 وله بفْصَد أخذهاء وككة أنذها 0 
3 بي ؛ ؛ لِدَنَهُ يُمَرَحُ 90 ف الب رس مق الجاع الصَيّد. ٠‏ وق جله في 
رع روَايَكَانِ: المنع. 


بجحة ا ل د 


. "31 4/1" الدجاج السندي: هوالدجاج الحبشي ويسميه أهل العراق بالدجاج السندي حياة الحيوان الكبيرة‎ ١ 
00) اف 1 0 2 5 ووزغ".".‎ ١ 

««-"وثرة الفصكاة من أمة و 0 
ْم كُنْمُ الْعَيْبِء ذَكَيَهُ البَْمِذِئ عَنْ 


وَعَنَهُ: لا َل كنيل: بَيعْهُ مَرْدُو ل( اخْتَارَهُ ألو 


نْ أَبَيْنَهُ لَهُ؟ قَالَّ: لا ليس 
نْ كَانَ مَعْشُوشًا اسْكْرَوهُ وَل قلا قَالَ: إن كانوا بالخذوتة 


لحن 
ا : 


ل ا ا 


/ 


0 ا وا غلم بثك شَيْءٍ فَبَاعَهُ صبْرةَ لجال بِقَذْرهِ فَعَنْهُ: يكره» فيقع لازماء وعنه: يحرم» 
فله الرد "م ”" وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَائٍ يق بع يقد 

لح" مْشألةٌ ؟": قَولَهُ: وَإِنَْ عَلِمَ مَبْلَعَ شيع فَبَاعَهُ صِيْرَة صُبْرةً لحَاجِلٍ بِقَذْرِه فَعَنْهُ: 00 فَيَمَعْ لَازمَاء وَعَنَهُ يحرم 
قَلَهُ الكدّء انْتَهَى: 

"هذاه" بكي اختارها القاضي في المجرد وصاحب الفائق.". (5) 


4 ”-'قلَهُ الِيارُ إِنْ حَلَبَهُ خلامًا لِلشَيْخ وَغَيْر لبَرٍ جيّانَ ١‏ أَنّهُ عَلَيْهِ الصّلاةُ وَالمتَلَامُ قَالَ لَّهُ: "إذَا بَايَعْت 
َقُلْ: لا خلابة وَلّك اليَارُ كان" ١‏ وَنٍ عَيُونٍ 0 وََيْرهَا أنّهُ حاص به وَيَدًا عل لَه الخيَارُ بلا سَرْطِ) 
كذَا قَالُوا. وَهَل لِلْإمَامِ جَعْلُ عَلَامَةِ تَنْفِي الْعَبْنَ عَمَنْ يَعْنُ كيرا؟ فِيه احْتِمَالَانٍ "م ه" والله أعلم. 
ل""مَسْألَةٌ ه" فَوْلّهُ: وَهَْ لِلِْمَام جَعْلْ عَلَامَةٍ تَنْفِي الْعَبْنَ عَمَّنْ يَعْنْ كيرا؟ فيه احْتِمَااً 
"أَحَدُما" له فقاه ذَلِكَ "قلت": وَهُو العواث د مُفْتَدِيا بصّاحِبٍ الشَرِيعَةٍ عَلَيْهِ مِنْ 3 أَفْضَّلْ الصّلا 


3 


514/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )1١( 
575/5 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





وَالسّلام» قَالَ في ا لَمُعْني” وَمَنْ تَبِعَهُ: فَإِنْ قَالَ أَحَد ١‏ لمُتَعَاقِدَيْنٍ عنْدَ الْعنّد لا خلابة 


: م 
- 


- 
1 


جان لش لياه إِنْ كَانَ حَلَبَهُ وَإِنْ 4 يَكُنْ حَلَبَهُ فَلَيْس لَهُ جِيَّانٌ وَيحْكَمََ أن لا يَكُونَ لَهُ 

بَّذِي قَالَ لَهُ البّينُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه » الْتَهَى. 

وَالِاحْتِمَالُ النَّان يَكُونُ ذَّلِكَ خاضًا الي ل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَ إليْهِ الشَيْخُ في الْمُعْنِي كُمَا تَقَدَّمَ فَهَذِهٍ 
خم مشائل في هذا الباب. 

١‏ ف "ب": "حيان". وهو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي» له صحبة شهد أحدا وما بعدها وتوفي 
في خلافة عثمان "اسد الغابة" ١//1؟4‏ . 

؟ أخرجه ابن ماجه في سننه "7+5" عن محمد بن يحبى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو ... الحديث. 
والحاكم في المستدرك 7١/7‏ عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ... الحديث. وأخرج البخاري 
"17" ومسلم "١087"‏ "46", عن عبد الله بن عمر: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع 
في البيوع فقال "إذا بايعت فقل لا خلابة". 


ع بلهع باع " () 


- 'فَصْل يمه إرَجْعيّةِ تَفقَة وكِسْوةٌ وَسْكق كَرَؤجةٍ, 
00 حَامِلٍء َي وَعِنْدَ أبي المَطابٍ: بِوَضْعِهِ. وف الْمُوجْر وَالتَبصِرَة روايَةً. لا يَرَمَك وَهِي سَهْوْ. 
وَف الَؤْضّة: تَلْرَمُْ النفقة» وفي السك روايتان» وعنه: وجوهما لحامل", وَعَنْهُ: طنا سُكىء الحْتَارَةُ أَبُو نَحَكَدٍ 
جوري . . َف الِانْتِصار: الك ِعرَاضِيهِمًا كَعِدَّةٍ. وَمَنْ نَقَاهُ ولَاعَنَ فَإِنْ صَّحَّ قلا تَقَقَهَ فَإِنْ اسْتَلْحَفَهُ لَرِمَهُ ما 
مَضَى. . وَإِنْ 4 يُنْفِقْ يَظْنْهَا حائلا قَبَانَتْ عاملًا يَجَعَتْ ث» عَلَى الْأَصّحَء وَبالْعَكْسٍ يَرْجع عَلَيْهَا عَلَى الْأصَح. وي 
الْوَسِيلَة: إِنْ نَقَى الْحَمْلَ قَفِي رُجُوعِهِ روَابكَاِء وَإِنْ اذَّعَتْ حَمْلَا أَنْقَقَ تَكَانّةَ أَشْهْرِ نص عَلَيْهه وَعَنْةُ. إِنْ شَهِدَ به 
التتغله إن قصلة و1 تعب وعد ل كد 20 لفاك فريس كتفقيه على أجتئ: جني كُذَا الوا 


5 ا ا ا ا 1[ز1 [ [ [ [ ز 1 211 


ف 3 و"ط": "لجائل".". فيك 


7 "وف كِنَابٍِ الحذي :١‏ لَهُ التَصَيْفٌ فِيمَا رَادَ عَلَى حَرَاجِدء وَلَوْ مَنَعَ مِنْهُ كَانَ كفقة كلة خواجا” و 


74/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
708/9 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





ستياه 4 أذ و غ لَقِيطِء أن النَّيَ عَلَيْهِ السّلامُ قَالَ 
0 بك أَمَمَك". وَلِدحْمَدَ البخاري؛ 0 رَآنهُ جَلْدَ الْعَبْدٍ © لَعَلّهُ حَامِعُهًا 
خر مزه" ٠‏ وَلابْنِ مالجذه- يدل لد 0 ُ. وَتَقَلَه جد لا يَضْرِبُةُ 4 إل قُُ ذَنْبِ بَعَدَ عَفُوِ 
بُهُ شَدِيدَاء وَتَقَلَ حَنبَك: لا يض 00 0 
د 50 1 وَيُقَيَدُ هُ إِذَا حَاففَ عَلَيْهَ وَيَصْرِيُةُ غير ع فَإِنْ وَافَقَهُ قَقَهُ وإ ؛» قَالَ | َال النونُ 
فل اللاغلته 006 "اله تعد نوا عقاة 7 7 
7 00 0 0 ب كلام الْعَرَبِ مِن الْعَذْبِء وَهُوَ الْمَنْعُ يُقَالُ: عَذَّبْيُهُ عَذْبَا إِذَا مَتَْثهُ وَعَدَب 
مَنَعُ الْعَطَشَ» » وَسَْيَ العذاب عذابا؛ لأنه يمنع المعاقب من 
يله 373 770077077|اا0أأ000 أ 


6 2 


١‏ "زاد المعاد" 6/4 ه. 

؟ في "ر": "خارجا". 

أحمد 2159854 أبو داود .١1457‏ 

: أحمد 2٠1577‏ البخاري 257٠04‏ من حديث عبد الله بن زمعة. 
ه في سننه .١9/07‏ 

أخرجه البخاري 2574 ومسلم 217١‏ من حديث أبي هريرة. 


أخرجه ابن حبان 247١7‏ من حديث أبي هريرة.". )١(‏ 


"السّاعَة. وت الأخكام السُلْطَانيّة يُقَائَلُ الْبْعَاةُ د 
وح حفظهًا في حَرَمِهِ أَوْلَ مِنْ إضاعتهاء وذكره١‏ الْمَاوَرْدِيُ مِنْ الشَافِعِيّة عر؛ مور المُقَهَاءِ وَنَصّ عَلَيْه الشَافِعِيٌ 


وَحْمْلَ الحَبَدْ عَلَى مَا يَعْمُ يَعْدُ إثلافة كالماجيق إذًا أَفكن لاح بِدُونٍ ذَلِكَء فَيقَالُ: و م كدلة وَاحْنَجّ في 
الخلافٍ وَعيُونِ الْمَسَائِلٍ وَعَبْرهمًا عَلَى أَنّهُ لا يجُورُ دول مَك تاج لا تتكوز إلا باخام .بالجبر؟: "ونا أجلت 
لي ساعَةٌ مِنْ كار" © قَالُوا: كَلَمَا انَمَقَ الجَمِيعُ عَلَى جْوَازٍ الْقِنَالِ فِِهَا مَى عَرَضَ مِثْلْ بَلْكَ الال عَلِمْنَا أَنَّ 
الشخصِيص وَفَعَ لِدّخُوَا بِعَيْرٍ إخرام» كذَا قَالُواء وَلَعَا كان هذا صَعِينًا عِنْد الْأكْثرٍ حْكُمًا وَاسْينْباطا 1 يَغُْجواء 
وَذَكْرَ مِثْلَهُمْ أَبُو بكر بن العربي في العارضة؛ وَقَالَ: لَوْ تَعلّبِ فِيهَا كُمَّارٌ أو بُعَاةٌ وجب 0 بالإجماع. 
وَقَالَ سَيْحْنَا: إِنْ تَعَدّى أَهْلْ مَك أو غَيْيْهُمْ عَلَى الب دَفَعَ الأكبث كُمَا يَدْقَعْ الصَائِل وَلِلا 

لكب بَل يب إِنْ أختيج ِلَب وني النَْلِيقٍ وَجْةْ في حَرَعِ الْمَدِيئةِ كارع وت مُسْلِيه عَنْ آي 
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يُهْرَاقَ فِيها دَمٌ ولا يُحْمَلَ فِيهَا سِلَاحٌ لقتال". 


سدق ا 


١‏ في "ط" "ذكر". 

؟ في "ط" "وبالخبر" وفي "ر" "فالخير'. 

" أخرجه البخاري "١١١"‏ ومسلم ١55"‏ 
في "ط" "المعارضة. 

ه في صحيحه "١7174"‏ "45" والمأزم هو الجبل وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه. 
5 في "ط" "وما".". (1) 


(١ 


5" من حديث أن هريرة. 


8 'بِالْمُدَاوْمَةِ لْحَمُهُ التّهْمَهُ بأَنَّهُ غ:ٍ غَيْدُ مُعْتَقِدٍ لِكَوْيْحَا سَنَةَ وَهَذَا تَنُوعٌ مِنْهُ وَيِحَذَا قَالَ عَلَيْهِ السّلَامُ: 
د 0 نط بج نهاك الم 6لا تلن 1 مازاهي" .١ ١‏ وَلِنَا قَالَ دَلِكَ لِأَنهُ مُنّهَم؟ في 
وَيَقْصِدٌ نَصْرَهُمْ وَيَرِْعَبْ في دينهم وَكَلَامْ أَحمَدَ حو عَلَى هَذَا وَكَذَا في الْفُصُولٍ: الْإِدْمَانُ على ترك هَذِهِ السّئَنٍ 


و2 


الَاتبَة غَْرُ جائزٍ وَاحْتَجّ بِقَوْلٍ أَحْمَدَ في الْوَثر كد اوم وَقَالَ 1 


بَفْتَضِي أ حَكمَ بِفِسْقِهِ ه وَتَمَلَ جْمَاعَةٌ: مَنْ تَرَكَ 


0 


يُسَمَّى تَاقصّ الإيحانٍ كَالَ الْإمَاُ أَحَدُ. إِذَا عَمِلْتَ 7 رَادَ وَإِذَا ضِبّعْت ١‏ نَقَصَ. 07 الْقَاضِي: م مَنْ تَرَكُ التَوَافِلَ 


2 


لي لَبِسَتْ رَاتِيَةَ َع الْمَرَائْضٍ لا تَصِفُهُ بنُفْصَانٍ الْإِمَانِ. 
وَن كلام التَفِيّة قبل: لا بأ اك نكل القخر والطور رذاسلى ينه غذة لاع 
ِالجماعَةٍ وَبِدُويًا لا تَكُونُ سُنّةٌ وقيل: لا يجُودٌ وها يخال لِأَنّ اللفئة ل 


0 دب 011 


١‏ رواه أبو داود 745 5» والترمذي 2١7١5‏ عن جرير بن عبد الله وجاء في الأصل: "نارها", وفي "ر", "نارهم" 
والتصويب من مصادر التخريج. 

؟ في الأصل: "منهم". 

ف النسخ الخطية: "نارهما"» والتصويب من مصادر التخريج.". (5) 
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59 "وَكَرة أَحْمَدُ قِرَاءةَ الألْحَانٍ وَقَالَ: بِذْعَةٌ لا تُسْمَعْ كُلَ شَنْءٍ ححُدَد: 0 ْ يَكُونَ طَبْعَ البَجْلٍ 
كي مُوسَى ١‏ وتقل علد وابعيه أو يحنيثة يلا تكلّن وقال خاعة؛ إن حت القطع حرم ن الأسم ولا 
فَوَجْهَانٍ في الكراقة. وف الْوسِيلة: يْرُمُ وَنَصّ عَلَيْهِ وَعنْهُ: يِكرَهُ وقيل: لا و1 يُمَرق . 

يُكرَهُ غِنَاءٌ وَقَالَ حمَاعَةٌ: يَيُمُ 0 في التَّضِيب: احْتَارهُ الْأَكْثَرُ قَالَ أَحْمَد: لا يُعْجبْني وَثَالَهُ في الْوَصِيّ يَبِيعْ أه 
0 ا عَيْدُ معي وحَلَى أَنَا لا تقرأ بالألحان وذكر القاضي عياض الإِجْمَاعَ عَلَى كُفْرٍ مَنْ اسْمَحَلّهُ وقيل: 
باح وَكَذَا اسْيِمَاعُهُ 
ًِ الكشتؤعب والتفيب وَغَبْرضاه حال 'قنة مَعْ آلَةِ طْو بلا خلافي نا دا فواخم مُمْ وَابّْنُ عَقِيلٍ: إِنَْ كَانَ الْمُعَيّ 
جَتَبيّة وَتَقَلَ الْمَدُوؤِيُ وَيَعْقُوبُ: أَنَّ أَحمَدَ سْيْلَ عَنْ الدّفيّ في الْعْرْسِ 7 قبن عام 
57 ابْنُ الحَكم: لذ جوز شهادة مق بَنَاهُ للتشاء؟”. 
ويْفْرط في التَّمْطِيطٍ وَالْمَدٍ إشْبَاع الرَكَاتٍ مَالصحِيح أَنَّهُ لا بُكْرَهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: بُكُرَهُ عَلَى كُلَ حَالٍ 
وَرَدَاهُ وَإِنَ 20 فق الْمَدِّ وَالتَمْطِيطِ وَإِشْبَاع لكات كرة وَمِنْ أَصْحَابًِا مَْنْ كان يحرمه. انتهى 


2 


١‏ ا البخاري 4/8 ٠‏ هع 0 مول معاى أَنَّ له على اللّهُ عََيْهِ وَسَلُمَ قَالَ لأبي مو 
؟ ليست في الأصل.". 00 


١-"وَيكرك‏ َخِْينُهُ يذَهَبٍ أَوْ فِضّةٍ "وم ش م لل و01 ه" كد ككِيسِه الخريرٍ» 
قله الفاعة» وكال الْقَاضِي لغيه الفدالة عخنولة فى أن ذلك كذة يسيرء 0 ذَلِكَ لا لد ياك لطر 
الئل وَالجيِبِ» كذَا قَالوا. 
وَقِيل: لا بِكْرهُ تَلِيتُهُ لِليَسَاء وقِيل: ييُمُ جَرَمَ به الشَبِْحُ وَعَيُْ كَكْبٍ الْعلّم في الْأصّمّْء وَاسْتَحَبٌ الْآمِدِي 
تَطبِيبة لِأَنهُ عَلَيْهِ السَلَامُ طيّب الْكَعْبَة1» وَهِى دُوَك وَهْوَ ظَاجِرُ كلام الْقَاضِي لِأَمْرهِ عليه 00 ا 
المشاجرة والممتحف اذل وقال 0 يْرُمُ كنب بدذَهبء لِأَنهُ مِنْ رَْرَفَةِ الْمُصْحَبٍ» و 

ب يُِرَكِيهِ إِنْ كَانَ نِصّابَاء وَلَهُ كن وك 


3 


ل ابْنُ | 
فَإِنْ كَانَ بحَمَعَ لها قل ركاف وقان 


وَاسْتِفْتَاحُ الْمَأَلٍ فيه فَعَلَّهُ ابْنُ ع وَل يَرَهُ غَيرهُ وَذْكْرَهُ شَيْحُنَاء وَاخْتَارَةُ. 

وق كنئة عيث ثهاة وول عيوان» أذ جُلُوسٍِء وَنحُوو وَذْكْرَةُ سَبْحْنا ِجْمَاعَاء فَتَجِبُْ إِرَالَن قَالَ أَحْمَدُ 
ينْبَغِي تَعْلِيقُ شَيْءٍ فيه قُبآنٌّ يُسْتَهَانُ بهء قَالَ جَمَاعَةٌ: وَيِكْرَهُ كِتَابَتُهُ رَادَ بَعْضُهُمْ فِيمَا هُوَ مَظِنَةُ بَذْلِهه و 
كر كِتَابَةُ غَيْهِ مِنْ الّكْرٍ فيم لم يدنس”ء وإلاكره شديدا. 
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١‏ المشهور في تطييب الكعبة قول عائشة رضي اله عنها: "لأن أطيب الكعبة أحب إلي من أن أهدي لها ذهباً 

, فضة". أخرجه الأزرقي ف أخبار مكة: 25517 وف إسناده إبراهيم بن أبي يحبى» متروك» كما ف التقريب 
". وانظر مثير العزم الساكن .551/١‏ لابن الجوزي. 

١‏ 0 أبو داود "هه ", والترمذي "5 59ه", وابن ماجة "7634"» أن عائشة قالت: "أمر رسول الله صلى 

الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور» وأن تنظف وتطيب". 

في الس المخطية! "يدس" والقبت تعن ".11 


؟-"ذَهَبًا 4 يَعْتَِرْ قِيِمَتَهُ١‏ بلا شَكُ. 
وَهُوَ كمَّارةً. قَالَ الْأكثر: يجُورُ إلى مِشكين وَاجِلِ كتَذْرٍ مُطلَقٍء وَذَكْرَ شَيْحْنَا وَجْهَاء وَمَنْ 
َال في سَرْح الْعْمدَةٍ وكذًا صَدََةٌ مُطَلَقَقٌ وَيَأ أ وَل بَابٍ ذَِكْرٍ أَهْلٍ الرَكاةٍ؟. 
وَذْكَرُوا في صرفب الوَقْتٍ الْمُْمَطِع روايَةٌ إلى الْمَسَاكِينء كَلُوا: لِأَكُمْ صرف لِلصدَقَاتِء وَحْمُوقَ الله مِنْ 0 
وَككُوِهًا. فَإِدَا وَجَدَ صَدَقَةَ غَيْرَ مُعيَّة الْمَصْرِفٍ انْصَرَفَتْ إِلَيْهِمْ كما لَوْ نَدَّرَ صَدَقَةَ مُطَلَقَكٌ وَعَلَلُوا رواية صَرْفِهِ إل 
فَُراءِ قَرَبته بَِمْ أَهْلْ الصّدَفَاتِ دُونَ الأَغْيا » وكذًا قَالُوا فيما ذا أ صَى في أَبْوَابٍ الْيِرٌ أنَّ الْمَسَاكِينَ مَصَارفُ 
الصَّدََاتٍ وَالرَكوَاتِ. 
وَعَنْهُ لا كَقَّارَة "و" وَكَالْوَطْءٍ بَعْدَ الْقِطَاعِهِ قَبْلَ عْسْلِهَا في الْمَنُصُوصء وَنَاسٍء يي وَمُكْرو وَامرََة كَذَلِكَ. 
قَالَ الْقَاضِي وَابُْ عَقِيلٍ: بنَاءَ عَلَى الصّوْمء وَالْإخرّامء وَبَانَ بمَذَا أن مَنْ كير الْوَطْءَ في حَيْضَة أذ 
تكرار الكفارة كالصوم. وفي سقوطها بالعجز 
وِإِحْدَاهها": يَلْبَمْهُ وَهُوَ الصّحِيحُ» قَالَ في يجْمَع الْبَحْرَيْنِ: انْبتى عَلَى وَطْءٍ الْجَاجِلِ وَالْمَذْهَبْ الْوُجُوبُ 
عَلَى الْجَاهِلٍ الْتَهَى وَقَدّمَهُ في الْمُغْي؛ِ» وَالشَرْح د وَشَرْحَ ابن عُبَيْدَانَ. 
وَالْوَهُ النَان: لا يَلرَمَهُ وهو احتمال في الْمُعْني؛» وَقَدَّمَهُ ابن رَزِينِ في شَرْحِهِ قُلت وَهُوَ الصّوَابُ» وَصّححَهُ ابْنُ 


ره رميه. 76و اي 
حخيصنتين يه ئِ 


9 ِ 


ٌ 


١‏ في النسخ ا لخطية: "قيمة"» والمثبت من "ط". 
؟ 5917/4. 
* الضمير عائد إلى مضمون "الخلاف المطلق" أي: وجهان. فهو تفصيل له» وليس تفصيلاً لروايتي صاحب 
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"الفائق' . 
: أالاراة. 


ه المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/9« .". (1) 


؟-"فَصْك: ولا نَصِحٌ في الْمَقْبَروِِ وَالحَمّام وَالْحَشّ وَأَعْطَّانِ الإبلٍ: 
وأخدذفاء عَطَنٌّ "بمنْح العا" وَهِيَّ المغاطة وأحذقا مَعْطِنٌ "بكشرها" وَهِي مَا ثُقِيمُ فيه ووو ِلَيّهء قَالَهُ أَحمَدُ 
0 مَكَانُ اجْتِمَاعِهًا إِذَا صَدَرَتْ عَنْ الْمَنْهَلِ رَادَ بَعْضُهُمْ وَمَا تَقِفُ فِيهِ لَِردَ الْمَاءَ وَرَادَ الشّيْخُ بَعْدَ كلام أَحْمَدَ: 
تَقِفْ لِتَرِدَ فيه الْمَاءَ قَالَ: وَالْأَوَلُ أَجْوَدُ لِأَنّهُ جَعَلَهُ في مُقَابلَة مَرا راح الْعَنمء » وَذْكَرَ صَاحِبْ الْمُحَيَرِ الَْوِلَ 
0 0 5 0 به الشيخ لا بروكها١‏ في سَيْرِهَا قَالَ ماع ا ها 0 قَالَ لاني 

نُطُمّا كَالْبُفْعَةِ النَجِسَة بخلاف صلَاةٍ مَنْ لَزِمَتْهُ الِجْرَةٌ بِدَارٍ الب 00 النَهَي عَنْ 
نيذلل لا ل لالطو تر ركوو راق نير أن الْمْحَيَمَ عَلَيْهِ مَا يَقُوتُ 
خ تَرْكِ الِجْة» لا نَفْسٍ الْحُقَام وَمُطَلَقٍ الصيْفِ فيهء هَهُوَ كَمَنْ صَلَّى في مِلكه وَعَلَيْهِ فُرُوضّ 
لا مْكِنٌ أدا 1 ا جه 5 


يُعَارِقَ المشركية 3 المي" . حَدِيثٌ جيذ مَحَدِيثٌ كر يك 3 د 


د وَيَأَقٍ 5 مارج الركاة ا وَسبَقَ فق الْبَاب: "مَل يَلَرَم من 


8 
00 للإطاد يو سم 0 حَاجَة كذًا وَكَذَاء قلا يَقُوخَاء وَيَأتِي عِنْدٌ مَتَامِه فَفتَة: فيُتَوْمُةُ قَلَا يه 0 


14 


الذهب ا وَغَيْرِهمًا أن ا تلام ا وَكحْمَدُ كَذَلِكَ وك أَيْبَعًا 00 قَالَّ: وَيَقُول: 
الل ريد مُيث» وَهُوَ عَلَى كُلّ شَئْ 


: قَرَأَي- 
رَ في ا 
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وي الْمُسْتَؤْعِبٍ وَغَيْرِهِ وَهُوَ حَية لا يكُوتُ» بِيَدِهِ الي كذ قالوا. وَاتْبَاءٌ | المشكة 5 
وَعَنْ شَهْرٍ بْنِ حو ويس دور 0 . 


ان رِجْلَيْه قبْل أَنْ يَتَكَلَّم لا إِلَه 


قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَاتِ كي 0 


2 


م 


جز من كل متزيء وَخْرِسَ مِنْ الشَيْطَانِ وَل يَنْبَْ لِذَّنْبِ أن يُدْرَكَهُ في ذَلِكَ الْيَوْم | 0 


اب و عر 


حَسَنٌ صَّحِيحٌ. 
ن الفتعب وغزه: ؛ يس يُسْتَحَبُ هَذَا في الفجر فقطء بناء على ما 


هوهو 


١‏ هو: أبو سعيد شهر بن حوشب الأشعري الشامي مولى الصحابية أماء بنت يزيد من كبار علماء التابعين. 
'ت ١٠٠١ه".‏ السير 9/5/4 الأعلام .١8/‏ 


0 


لِلّإِمَام إِعَادَة الصّلاةٍ مَبَتَبْنِ وَجَعْلْ الثَّانيَة َيْهَاء وَالْأَيِمَهُ متَفِقُونَ عَلَى أَنَهُ بذْعَدٌ مكروهَةٌ ذَكَرَهُ 


2 ًا 


َإِنْ صَلَّى © حَضرَث جُمَاعَةٌ أو جَاءَ مسجدًا غَيْرَ وَدْتِ تي سن إِعَا دا مَعَهُمْ "وه م" وَلَوْ كَانَ صَلَّى جَمَاعَةَ 
"خ" وَعَنْهُ حٌَّ الْمَكْربٍِء صَحَحَهُ ابْنُ عَقِيلٍ "وش" وَيَشْمَعْها 0 أمنطوص بِرَابعَةٍ '"ش" يَفَْا فا بِالحَمْدِء وَسُورة» 
كَالَطوّع مله أَبُو دَاوُد وَإِنّ لك يَشْمَعْهَا انْبى عَلَى صِحَةٍ التَطَوُعَ بو وَللْحَتَِيّة خلافٌ في ره وترم تَفْلٍ 
بعْدَ الْعُرُوبٍ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَهْربٍء وَعِنْدَهُمْ إِنْ سَلُّمَ عَلَى اثلاث فَسَدَتْء ولَرمَةُ قَضَاءُ أزبع, أنه الْمَرمَ بالاقيداء 
لان فَلَرِمَهُ أَرَْعٌ» كُتَذْرِ ٠»‏ وَقَالُوا محالَمَةُ الْإمَام حَرَامٌ لَكِنَّهُ أَحَفٌ مِن مُحَالَْة السشَقَ وَعَلَى الْأَوَلٍ لا 
يُعِيدُ الْمَغْب وَلَوْ كَانَ صَلَّى وَحْدَمُ ذَكرَهُ الْقَاضِي وَغَْرهُه وَمَذْهَبُ مَالِكِ لا إِعَادَةَ مَعَ الْوَاجِدِء ولا العشاء بعد 


571/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
477/5 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





5-"مَسْجِدِهٍ عَلَيْهِ السام وَأَطْلَقَ في غَيُونٍ اله لْمَسَائِلٍ مقافت ١‏ 
الحرام بمائة أَلْفٍ وَمَسْجد الْمَدِيئَةِ بحَمْسِينَ ألما وَبالْأَقُصَى نِضْفِه لبر أنّس مَرْفُوعًا وَفِيه صَلَاةُ الئَجْلٍ في بَثْته 
ِصَّلَاقٍ وَصَّلَائُهُ في مَسْجِدٍ الْقَبَائلٍ بحْمْسٍ وَعِشْرِينَ صَّلَاةَ وَصَلَائُهُ و 50 الذي جْمِعُ فيه يحَمْسِمِائَة 


صَلَاةٍ١‏ ولا يَصِحُ مَعَ أَنَّ فيه أن الْأقُصّى بحَمْسِينَ ألْمّا؟ وَالْأَظْهَرْ أَنَّ مُرَادَهُمْ غَيْدُ صّلَاةٍ اليِسَاءِ في الْبيُوتِء قلا 


ي- 


تَعَارْضَ» ا وير وَقَدُ تَقَدَ لا م ل 0 
2 : الكثء وَهَذًا أَظَهدء ويحُتماه أن مادق هُعْ أَنَّ التَفُضِيلَ الْمَذَكُورَ 
: 0 لْبيُوتِ ملَمْ تَدْخْل البِيُوتُ فلا تَعَارْضَ. 


لُ صَلاة ا لثَّلانّةِ أَفْضَلُ مِنْ مَسْجِدٍ غَيْهَا. ل اا 


5 


ص 2 


0 بد الله بْنُ وَهْبِء حَدَّثَنَا دَاوُد بْنُ قَيْسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سُوَيْدٍ فل الصا عمّته 
خْمَيْدٍ السَّاعِدِي: : أَعمَا جَاءَتْ إِلَّ لني صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلَمَ َالَتْ: 5 


"ق قد علمت أَنّكْ 8 الصَّلاة مَعِي ) وَصَّلَاتَك قُُ بيتك خَيرٌ من غْ صَّلاتِك في 00 وَصَّلَانَك 2 خُجَرَتِك 
يد مِْ صلاتِك في ارك وَصَلَائُك في مسجدٍ فَؤْمِك خَيْد مِنْ صَلاتِك في 


نحتبة ب 


."١ 5١" أخرجه ابن ماجه‎ ١ 


١‏ أي 59 يس وسشرية ألفا كما ف "عيون المسائل" 5 "المبضوعيي"! و "الرعاية" و 5 علي نص فيه 
".و ع" 00 )00 


"قال 0 الْمَعَاي: : وَإنَْ صَلَّاهَا كَخَبرٍ ابْنِ ع غود كائه قال1 يُصّلّ الِاسْتِسْفَاءَ ضَرُورَةٌ كَالْمَحْيُوبَق 
وَالَحْسُوفُء وَالْعِيدُ آكَدُ مِنْةُ. 
وَيْتَحَتُ خَثْلُ سلاح خفيف» واختار جماعة يجب "وم ش" ولا يبط " ا فيه تيج وَاحتمال. 
0 هَل يُسْتَحَبُ؟ فِيهِ روَايَتَانِ: تَقَلَ ابْنُ هَانِي ١‏ : لا بأ وَذْكْرَ جمَاعَةٌ 
غَيْرٍ الحؤفٍ عَخظُون فَهُوَ أَمْرٌ بَعْدَ سق َهُوَ لِلْإبَاحَةٍ 


# 


. 


وال أبْعنا عن رفع الاح علهخ: رفع ال رَاهَةِ عَنهُمْ؛ - روه 3 
غَيْر الْعُذِِْ وَهُوَ وَ أَظْهَرُ. 
كر مَا يُْقِلَهُ أو ْنَع [كْمَاهًا أو يَصْدٌ غَيْركُ وَذْكْرَ في الْمُصُولٍ: يُكْرَهُ مَا جْتَعْهُ اسْتِيفَاءَ الْأَْكانِء وَمُرَادُهُ عَلَى 


45 54/7 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





لل لل لل ١‏ 
"و1" () 


وتقتعة لقن اقيم أذ يف1 ها وَسَبَْقَ في الْأَعُذَارٍ » وَسَبَقَ حُكُمُ الصّلاةٍ في الْمَفْصُورََء آخِر 
باب اجتناب النجاسة؟. 


١١اص‏ ١ا.‏ 
اع"( 


أن -"وإن الى السّاعِي قِسْمَةٌ رَكَاةٍ عِنْدَُ و 0 أو الرَكَوَاتِ» 1 يج وَيَضْمَنُ) لِتَفْرِيطِه 
وكذًا إِنْ طَالِب أَمْلْ الْعَييِمَةِ ِقِسْمَيِها فَأَكْرَ بلا عُذْرِ وَإِمَا 4 : , يعتدق الككياة كال توكلد الي كلت كدد قله 


2 2ه 


طلبه؛ طلبةة أن للْمُوَكلٍ طَلَبَهُ فَرَكَهُ رضًا ِبَقَائِه بِيَذِهِ) و لِلَقُقَرَاء طَلْثْ السّاعِي يما بِيَدِهِ كو 1 الطَّلّبِ دَلِيلَ 
الرِضًا بين كنيلك أو الْمَعَاليي وَذكْرٌ ابن قبع وَغَيهُ: إِنّْ تَلِفَتْ بِيّدِ إِمَام أَوْ سَاع بن 
سقف الفشكسو وَيَعْفٌ قذد خاجبه ابسن بتَفْرِيطٍ 


ون 1 الْوَكِيك تَفْرِقَةَ مَالِ يي في آخر الْوَدِيعَةٍا 


َإِنْ 4 يُرَ مَعَ الم خو لَبْلَهَ الدَلَاِينَ مِنْ سَعْبَاكَ أَكْمَاأ ُ ثَلائِينَ نم صَّامُوا 
َأَوْه وَإِنْ حَالَ دُونَ مَطَلَعِهِ ١‏ غَيْمْ َو يد أَوْ غَْهْمَا َيْلَهَ الاين مِنْ شَعْبَادَ 


١5/« الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
١5/7 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 
715/5 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





كزفة ول ونكات نقان الامتكارتي وتكيوة ظاي تفي رذ مترضة آخة عاير: كذ قالوا؛ و1 
لك 0 صَيِّحَ بِالْؤْجُوبِ لذ مر يف قلا تتوجة إضَاقئة إِليّده ولمدا كَالّ سَيْختا: لا أضل لِلْوُجُوب 5 


أَحمَدَ ولا في كلام أخل يخ المكهابة بيه 520 وا 


بن 70101000001000 3535ؤ151زذؤزؤز[زؤز 11132 100 


(00) وو اميظوا"",‎ 5 ١ 


١-'تكَررَ‏ قَوِي» كُتَكْرَارٍ الضَّرْبٍ بِصَغِرٍ في الْقَوَدِ وَإِنْ 4 يُكَرْرْ النَطَرَ 4 يُفْطِرْ "وه ش" لِعَدَمِ إِمْكَانٍ 
: بُفْطِرْ "وم" وَنَصّ أَحْمَدُ بُفْطِر المي لا بِالْمَذي: كذ الْأقوال إن 5ك كأثزل أو مدّىء كُلِهَدًا 
: مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَمَالِكِ سَوَاءٌ لِدُخُولٍ الفكرٍ تخت لني وَظَاهِرُْ كَلَامِه لا بُفْطِرُ "م" وَهْوَ أَسْهَنُ 
َرَة وتَكُرَارٍ انر وَيحالِفُ ذَلِكَ ف التّخْرِع إنْ تَعَلّقَ بأَجْتَيي راد صّاحِبُ 0 : أ الْكرَامَةٍ 
. ات أظُُ من قال مُمْطِر به وَهوَ أَبُو حص الْرمكِيٌ ابن عَقِيل يُسَلِمْ لِك وقد 
: لا يَنْبَغِي فِعْلَُ وَسَيَأْي إِنْ شَاءَ اللّهُ فِيمَا يُكرهُ لِلصائِم 9 وف الْكَمّارَةِ عَنْ مَالِكِ 


0 وه أ 0 َقَدْ ذكْرَ ابْنُ عَقِيلٍ أَنّهُ َو اشخضرٌ عِنْدَ جماع رَوْجَيِهِ صُورَةَ جر 
أَوٌلّ كناب 0 
ولا م ثم بفِكرٍ غَايِبِ "و" وَقٍ 5 تفال فيه 3 مَذَّى بُفْطنُ وَذَكْرَ 
صَاحِبْ الْمُحَوَرٍ قَؤْلَ أبي حفص الْمَذْكُورَ ثم قَالَ: وَدَكَرَهُ ابن 
وَيُفْطِرُ بِالْمَوْتِ فَيْطْعَمْ مِنْ تََكْتِهِ في نذر وكفارة 


5 
2 


دَكفَارَات الح نحو ذَلِكَ نص ّ عَلَيْه قَالَ صّاحبٌ الْمْحَيرِ وعم وَعَلَيْه كانت لِعْمُومِ أدِلتهًا 
عل شا وجيت سل بْنِ صَّخْرٍ ١‏ في الظَهَار ونه الام ولت في رَمَضَان لِانّمنَّ0 أكذَا قالُوا: 
ِنّمنَ» فيه تر لأا 4 يحت يسيب الصؤعء قَالَ الْقَاضِي وَغَيْرهُ: وَلَيْس الصّوْمُ سيا لِلْكَنَارة وإِنْ 4 تحب إلا 


405/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
١١/5 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





١‏ هو سلمة بن صخر بن الصمة الأنصاري الخزرجي المدني له صحبة وهو أحد البكائين وحديثه أخرجه أبو 

داود "551١"‏ والترمذي "١5٠٠"‏ وابن ماجه "5077" قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب غيري 
. وفيه بعدها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم استطاعته للعتق والصيام والصدقة قال له عليه الصلاة 

والسلام: "اذهب إلى صاحب صداقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها.. 

و اي" "رو الي 32 


حل -"يَعْ الحجُ لِلْحَاجٌ وَللْمَحْجُوجٍ عَنُْ نَوَابُ 
أَنْ يج عَنْهُ من ثُليِهِ ١‏ من بَلَدِو رَاكِبّاء ولا يرنه مَاشِيًا | 
مِنْ حَيْتْ بَلَعٌّ» وَمَاشِيًا مِنْ بَلَدِهِ وَعَنْ مُحَمّدِ: رَاكِبًا. و 
طرِيقِهِ وَحَجٌ عَنْهُ مَاشِيّا جَارٌ اسْيِحْسَانا ؟. ثم يرد الْبَِرُ إلى ورئه. 
ع" على جنر وذ عت هوأ َئْهُ في الطَرِيقٍ ححجٌ عَنْهُ مِنْ حَيْتُ مَات فِيمَا :ة 
عَلَيْهِ مَسَافَةَ وفِغْلّا وَقَولًا. وَعَنْ أَبي حَنِيقَة: من مَنْزلِهء وَحَالَْهُ صَاحِبَاه بِنَاءَ عَلَى أَنَّ سَفَرَهُ هَلن بَطل أَمْ لا؟ قَالَ 


106 


ُو حَنيقة: ويج ثُّْثِ ما بقِي مِنْ جميع مَالِهِ وَعِنْدَ أبي يوسف: مماك بَقِي من الثُلْثِ الأول وَعِنْدَ محَمَيِ: يا 


ُُ 


قي مِنْ الْمَالٍ الّذِي أَحَدَّهُ وَإِلّا بَطَلَتْ؛ وَجَدِيدُ َو الشافِعِيَ: إِنْ مَاتَ الاج عَنْ نَفْسِهِ بَطَلَ مَا أَنّى به ! 


في التّوَابِء وَلّا بِنَاءَ , بَعَدَ بَعْدَ التَخْلِيلَين عِنْدَهُمْ 0 يدم وَمَعْنَاهُ فق الع يه وَغَيْرهَاء ون ص فَعنَدَّنًا: فيمًا بَقَىّ» 


يصّيه وَحُجّ به مِنْ حَيْتْ يَبْلْمُ » نص عَلَيْهء لِقُدُ ريده عَلَى بَعْض الْمَأَمُورٍ 


لي ا" وقوله ولحم يعني للحنفية قول آخر: يقع 


)١(‏ الفروع وتصحيح الفروع 5/5 ه 





4 في الأصل "بطل" وبطلت أي: الوصية كما في البناية شرح الهداية 851/7". 
ه فى از" 30 5 ا )00 


١:‏ -"أَشْهَبها لا يَصِحٌ "م ش" لِاخْتِصّاصٍ كُوْنِ فَاعِلِهِ مُسْلِماء كَصَّلَاةٍ وَصُوْم وَكَعِثْقٍ بعوضٍ لا يز عَنْ 
كما ا يَصِح أَنْ يَمَعَْ إِلّا عِبَادَم فَيَخْرْجَ عَنْهَا بالأخرة 031 بيخلانف بِنَاءِ مَسْجدء ولا يَلْرمُ مِنْ اسْينَابَة إجَارةٌ 
بدَلِبلٍ اسْتنَابَة بَهِ فَاضٍ وَقِ عَمَلٍ يجَهُولٍ وخَثٍ قِ صَلَاقٍ كذ قَالُوء 
وَاشكاق ألو إِسْحَاقَ بْنُ شَاقِلا: يَصِخُ لِأَنَهُ لا يحب عَلَى أَجيرٍ بيخلافيٍ أَذَانٌ وَكْوْهُ وَذَكْرَ في الْوَسِيلَةِ الصّحَةٌ عَنْهُ 

عَنْ الرَقِي» فَعلَى هَدًا تُعْتَبَرُ شُرُوطُ إجَارَِ» إن اسْتأَجرَة بنَفْسِهِ فتأتى» والمنع قول "ش" 


عجتدة ال 00 


١‏ 2 ا" "فالأجرة". 


اا صر" "0 


"وَمَنْ أمِرَ بِإِفْرَادٍ فَقَرَنَ ل يَضْمَنْ "ه" ووافقنا صاحباه؛ لأنه زاد» لوقوع الْعْمْرَه + عَنْهُ كُتَمَتَعِهِ ١‏ كُبَيِع 


كر ؟ باكر ينا ممّى. وف البْعَايَة: وَقِيلَ هَدَرٌ كَذَا قَالَّ» وَاحْمَجّ الَفِيّةُ ممْحَالَمَتهِ لأَمْره تَقَقَهِ في سَفْرِهِ لِلْحَجّ 


مَمَطْ. ولا تَقَعْ الْعْمْرَهُ للقت لا دن الشَّافِئئّة: إِنْ كَانَتْ لإجارة على حي والشئرة ي حر وثيقاء 


341 


وَل رم الأية الدَّمُ وف جَبرِ الكل به الخلاف. وَكَذًَا ِنْ مَتّع 2 إلا أَنْ 000 عَلَى الْعَيْنِ وَقَدُ مره يكَأَخِير الْعمْرَة 
0 حصّتهاء 07 00 0 0 - ِ حم بِعْمْرَةِ فَتَركَهَا رَدَّ بِقَدْرِهَا من التَمَمَة. 


95 5 الأصل ونون" 0 فيه 


5515/8 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
71/9 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
515/5 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





7"فَصْلُ: وَإِنْ ا بكر 

ااا و يُعَيّنْ نْسُكا صم " و" كإخرامه عِثْلٍ إِخْرام قُلَانِء ثم يَخْعَلُ مَا شَاءَ» نص عَلَيْه ' اوه م" 
يي لا باللّفْطِ ولا جره الام كَابْتِدَاءٍ الإخرام» وَقَالَ الَفيُّ: مَإِنْ طّافَ سَوْطَا كان للْعْمْرة؛ لِأَنَّهُ 
؛ فَكَانَ أي وَكُذَا لو أُخْصِرَ أَوْ جَامَع؛ لِأَنَهُ أكل» وَإِنْ؟ وَقَفَ بِعَرَئَة كان خللة 

َالَ أَحمَدُ أَيْضًا: يجْعَلَهُ عُمْرَة كإِخْرَامه مِثْلٍ إخْرام فُلَانٍ. وَفَالَهُ الْقَاضِي إِنْكَانَ في غَيْرٍ أشْهُرو وَذْكْرَ غَإه: 

َؤْلَ كَابْتِدَاءٍ إِخرَام | َي في غَيِْهَا. عَلَى مَا سَبَق. 

وَقَالَ 00 ِنْ جَعَلَهُ حَجًّا بَعْدَ 0 


كاد 


ه_- 
ع 


2 


وسلم. وعن ابي موسى أنه 
- ل له كللالككئبككبله 0-0-0002 


(00) "ولو‎ "0 5 ١ 


باأسانين نيفد آم مكوغة انوت 
وَقَالَ التَفيةُ: لل 050000 
نَوَاب حَجّهِ 14 وَدَلِكَ بَعْدَ أَدَاهٍ الج فَلَعَت بَممَهُ َبْلَ أَدَائِهِ وَصَحّ جَغْلُهُ َوَابَُ لِأَحَدِهِمًا بَعْدَ الْذَدَاه بخلافٍ 
لتأثور, كذَا قَالوا) سبق تفن النابيك ق فغيل الايضابة عن الغضوت 11 


ا له 7 لم ب-- 0 
١‏ من هنا بداية السقط في "'س". 
ان "0 


عو 9 


1" نهُ لين مَنْضُوصٍ عَلَيْه وه فَيُعَْبرُ بِالثَّمْرِ وَالزبيبِ الْمَنْصُوصٍ عَلَيْهِمَا كَالشَّعِيرٍ. وَعَنْ الحتفيّة : : من 


امد نِضِفُ م وَمِنْ غير صَاعٌ. 
وَاخْمَارَ سَبْخْا: يرع خبْرٌ رطْلَانٍ عِرا 


715/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
7/1/8 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





0 أؤ صَوْمُ ثَلَانّةِ أيام, واختار الْآجْرَيُ: يَصُومُ ثَلَانَهَ في الج وَسَبْعَةَ إِدَا يَجَعَ. وَقَالَ الْحَسَنُ وَبَا 


ِمَة: نا نطوم عش ونطتنا على عد كا 


وَغَيْدُ الْمَعْذُورِ مِثْلّهُ في التّخييرِ تَقَلَ جَعْفَرٌ وَغَْةُ: كك ما 0 "أو" فَهُوَ ميك ذَكرَهُ الشَّبِخُ ظَامِرُ الْمَذْمَبِ 
"وم ش"؛ لِأنَّهُ تبَعْ لِلْمَعْدُورِ وَالتَبَعْ لا يحالف أَصْلَه؛ وَلِأنّ كُلَ ع كمّارَةِ خْيْرٌ فِيهَا لِعْذْرٍ خْيّرَ بدُونِهِ كَجَرَاءٍ الصّيْدِ 
و يجيد اللُّ بِسَيْطٍ الْعُذْرِء بَلْ الشَّيْط لجَوَازٍ الحَلق. 


5-8 


أَطعَمَ) فَإِنْ 00 صَامَ جَرََ به بِهِ الْقَاضِي ع ب في كب الخلافٍ 


رك مهم 


وَعَنَهُ: 0 
ند ده بتعا ده لور ب نُ الإخرام كدَم جب برك َي وَمُجَاورةِ فاته وله ؟َ َقْدِمْ الْكَمَارَةِ على اللي 


57 0 نه لا 0 فيه» 3ل ١‏ كن الْمُرَادَ يَحَصَدَّقُ 56 ا دِرْهَمٌ وَعَنَةُ: نِصفة وَعَنَةُ: دنم أ 


- 


نِصفة ذَكَيَهَا أمتفانة الْقَاضِيء 0 َحَنَجَهًا هُوَ من لياللي ممى وعند ا حنفية 


بحندة 2131*310 


(00) الأصل اا‎ 5 ١ 


يو- 


9 "وَقَالَ سبحا فِيمَنْ احْمّاج ١‏ وَقَطَعَهُ جات أ ركسل وريم 15 كان 


ب 
أ 


وَيكدِمُ أَنْ يَكَمَلَى الْمُحْرمُ َو ؤ صِفْبَائا؛ لِأَنَهُ بتِضد لَفْهد كإرَلَةِ السّعْرِء وَلِظَاهِرٍ خَيرٍ 
كَعْبٍ بْن عُجْرَة01) وَعَنْهُ: يجُوا شْ > ا الا شرن فد أن الََْاغِيتَ 
كَفَملٍ» وَهُو متّجة0 وكَدَا جَرَمَ به في البَعَايَة مَوْضِع: + لذ يقكلة وله يشر صا وذكرة هُ ني مؤْضع فَوْلا وزاد: ولا 
قُرَادًا. 

وَقَالَ 5 ًا : إِنْ قَرَصَّهُ ذَلِكَ فَثَلَهُ كخّان وإلا فلا يقتله» ورمى القمل 

ل و"قُلْثُ": قَالَ ف المُعْني؛ وََِعَهُ الشّارِحُ وَابْنُ رَزِينِ : يُكرهُ عَسْلْ سه 4 بِاليَدَرٍ و ل ل 5 وَتَحوِمَاء فَإِنْ فَعَلَ 
قلا فِذْيَةَ عَلَيْه وَعَنْهُ: عَلَيْهِ الْفِذْيَةٌ و وَنَصرُوا عَدَمَ الْفِذَيَة. وَقَالَ ؛ فق المشوعب: فَإِنْ غَسَلَ زأبقة ِالستَدرٍ وَالخنِطْمَيَ 
كُرة لَه وَعَل تمه الفذية؟ عَلَى روايََينِء الْعَهَى. "قُلْثُ": الصواب أن حَحَل الروايكينٍ في مُجُوي الْفِذيّة عَلَى 


31 


ْمَل بالتّخريم» فَأَنَا عَلَى الْمَوْلِ بالْكَرَامَةِ مَبَعِيدٌ جداء إِلّا أَنْ يَكُونَ الْمُرادُ بالْكَرَامَةِ التَّحْر؛ لِأَكَا في عرف 
الْمتَقَيّمِنَ لِدَيِكَ. إِذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَعَلَى الْمَوْلٍ بالْكَرَامَةٍ أو الجوَازِ لا فِدْيَىك عَلَى الصّجيح مِنْ الْمَذْهَبٍء وَإِنْ كَادَ 


8 


الشّيْحُ وَغَيْرُ قَدْ ذَكَرُوا الخلاف بي الْفِذْيَة مَعَ الْكَرَاهَة َهُمْ قَدْ صّحَّحُوا عَدَمَ وُجُوب الْفِذْيَة وَعَلَى روَايَة اللّحْرم 


4٠0/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





حك الفذية على الصّحجيح, وَهُوَ الذي دن ِقَوْلِهِ: "وَعَنْهُ: يرُمُ وَيَمْدِي" وَقِيلَ: فيه رِوَايَئَانِء كُمَا 
ذَكرَهُ الْمْصَيَِفُ. والله أعلم 


١‏ في الأصل "احتجم". 
١‏ تقدم تخريجه ص 79/7". 
”قي الأصل "'متوجه" . 

: "ه/م١‏ ا 0 00 


3-1 "قيلئقة كد فض التَفْلِ تع ا" ل 3 : بْء لإطّْلاقِ مَا سَبَقَ مِنْ السّنّة وَلِؤُجُوبِهِ 


بدُخُولِهِ في الدخرمء تور كذَا قَالُوا. وَالْمُرَا و 4 0 لِمَويِه: إِنَهُ تَطَوُعٌ "كُمَير" 
َيْئَابُ عَلَيْهِ نَوَابِ نَفْلِء وَسَبْقَ١‏ عِنْدَ مَنْ دَحَلَ في 9 صُوْمِ روايةٌ عَرِيبةٌ لا يَفْضِيهِ وَالْقَضَاءُ عَلَى الْمّْر لِتَعيبنِه 
بالدَّخُولٍ فيه 

ويْرَُ الإخرَامُ من أَبْعَد الْموْضِعَيْنِ: الْمِيقَاتثُ 

بِصِمَةٍ الْذَدَاى بدَليلٍ العقاقة مث الميقات 

بموضع الإيجاب» كالنذر. 


١؟-"و١‏ غَاب غَيْرَ ندمل مَعََبْهِ جَرَاوُة كَمَْلهء وأَطْلقّ الْقَاضِي وَأَصْحَابُهُ في كُنْبٍ الْتِلافٍ إِذَا جر 
وغاب وجهل خبره فعليه جزاؤه "وم" لِأَنَهُ سينك لِلْمَوْتِء كما لو ضَّرب يعكها قلقت جَنِيئَا وَعِنْدَ الشَّافِعت: لا 


يَضْمَئُ؛ إِأَنَّ الْأَصّل الَْيَاةٌ قلا؟ يَضْمَنُ بالشّلكٌ. 

ولعابعم 'القاضي ا اله ل بق المتماة: كاين كذَا قَالُواء ولا يَْمَى فَسَادُهء وَسَبَقَ كَوْلُ مَالِك وَدَاوْد أو1 
الْمَصْلٍ؛ . 

وَإِنْ أَحْرَمَ وَفِ مِلْكِهِ صَيْدٌ 1 يَرْلْ مِلْكُهُ عَنْهُ ولا 


. عرس 6 22 عرق 4 برل تراك م امك و عر نا زر زج امرك 
الْمِلْك فيه) وَمَنْ عَصّبَهُ لَزِمَهُ ِ ِ بِيَلِهِ ناه ترف تند وتنب 


كوو هر قتي قد بتر ها 


يده مَنْ أَحَدَّفُ وَيَضْمَنهُ مَنّْ قَكَا 


401/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
45٠0/9 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





وَل قلا لِعَدَمِ تَفْرِيطِهِ ' 'م 707" نص أَخْمَدُ عَلَى التّمْرقة بين بينَ اليَدَيْنِ وَعََيِْ الأصحاب "وه م" 
0"مَشاكةٌ 7”" قَوْلّهُ: وَإِنْ كَانَ بيد الْمُشَاهَدَةُ كَرَحْلِهِ وخيمته وقفصه لزمه 


١‏ 2 الأصل "أو". 
الأصبل "فلو" . 
3 بعدها ف الا "| القاضى". 


و ا ا 


ودار لل . فَالحَمَامُ و شود نَصّ عَلَيْهَ قَفِي هليه ف اا لكل طمن وَعَنةُ: ل 


يرث ب ل او مس ف الد 0 


هه 


اليَندِيٍ ١‏ لايس َهِْيَةٌ مُطلَقّاء ذْكره الْقَاضِي وَعَُْ وَقَنَمَ في 
حْشِيّ فلَيْسَ صَيّدّاء 2 كَوَلّا 2 الثَّانيَة. 
0 مَنْعُ العكيل الماك والكلة. 
ولا يديم صَيْدُ الْبَحْرٍ إِجْمَاعَاء وَالْبَخْرُ الْمِلّْحْ وَالْأَكْحَارُ وَالْْيُوكُ سَوَاءْ قَالَ الَهُ تَعَالَ: وما يَسْتوِي الْبَحْرَانِ»ه [فاطر: 
١١‏ ]الآية "و" وَمَا يَعِيشُ فِيهَا كَسُلَحْمَاةٍ وَسَرَطَانٍ كَالسَمَكِء جَرّمَ به الشَّيْحُ وَغَيْرهُ وَنَقَلَ عَبْدُ اللهِ: عَلَيْهِ الخَرَاىُ 


لي : وَأهْلِيَ» وَعِنْدَ الحَفية: 
لا شَرْءَ في السْلَحْمَاةَ لِأَنَا من الوامٌ وَالحَشَرَاتٍ ١‏ كَالخُنْمْسَاءٍ وَالورَعْ 5 وله كمد 5 0 أَخْدّهَا بلا 
2 كذا أو ََمَا طَيْدُ الْمَاءِ فَبَريٌ؛ لِأَنهُ بُمَرَحُ وَيَْيَضْن في الْبْنه وَيَكْتَسِبُ مِن الْمَاءٍ الصّيْدَ. وي حِلَّهِ 

رع روَايَكَانِ: المنع. 


ضحعحدبة ا 000-20 


."71 4/1١" الدجاج السندي: هوالدجاج الحبشي ويسميه أهل العراق بالدجاج السندي حياة الحيوان الكبيرة‎ ١ 
(0 اف ” ا خنفساء ووزغ".".‎ 0 


0 و البضا ةيه 
00 الْعَيْبِء ذَكَرَهُ التَتمِذِيُ عَنْ ال 


وَعَنْهُ: لاء تَقَلَ حَنْبَك: بَيْعْهُ مَرِدُودٌ الختَارَةُ أَبُو بكر وكذًا لو أَعْلَمَهُ به وَكَ يَعْلَمَا قَدْرَ عَيْبِهِ ذَكْرهُ سَيْخْاء وَأَنَّهُ يَجورُ 


485/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
5١/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





أب لَهُ؟ قَالّ: من 
لكان دلوم اشنا له فلن قال: إن كانوا بألخذونه 
قُهُ قلاء تَقَلَهُ ابْنْ الْقَاسِمء وَيُتَوَّهُ إِنْ 
ظَنّ مَعْرِفَتَهُ لِشْهْرَتِهِ جَارٌ. وَإِذَا عَلِمَ مَبْلْعٌ شَيْءٍ فَبَاعَهُ صَبْرة م اهل ِقَذْرِهِ فَعَنَهُ: يكره فيقع لازماء وعنه: يحرم 
فله الرد "م *" وَقَالَهُ الْقَاضِي وَأَصْحَابُةُ مَا 4 يَعْلّمْ البائع بقدره. 
بدق قال +" قرلة: وَإِنْ عَلِمَ مَبْلَعَ شي فَبَاعَهُ صُبْرَة صَبْرة لحَاهِلٍ ِقَذْرِهِ فَعَنْهُ: يُكرَق فَيَمَعْ لَازِمّاء وَعَنْهُ يَرْمُ 
َلَهُ التدّ انْعَهَى 


"إلكداه" - رَهُ اختارها القاضي في المجرد وصاحب الفائق.". )١(‏ 


-"فَلَهُ اليّارُ إِنْ حَلَبَهُ خلامًا لشي وَغَيْوه لبر جِبَانَ ١‏ أَنّهُ عَلَيْهِ الصّلَاةٌ وَالسسَلَامُ قَالَ لَهُ: "ذا بَايَعْت 
00 لا خِلابَة وَلَك الخيَارُ تلان" ١‏ وَقٍ عُيُونٍ الْمَسَائِلٍ وَغَيِْهَا أَنَهُ حاص به وَيَذَا جعِلَ لَهُ اليَارٌُ بلا ضَرْطِ 
كذَا قَالُوا. 0 ِلْإِمَامِ جَعْلْ عَلَامَةٍ تَنفِي ي الْعَبْنَ عَنْ يَعْبِنُ بن كثيرا؟ فِيه احْتِمَالَانٍ "م ه" واللّه له أعلم. 


انوع " قَولهُ: : وَهَلْ امام جَعلن علامة كني لعن عقن امه يَعْبن كثيرا؟ فِيه احْتمًا لانٍ: 
"عدم" ل فِعْلُ ذَلِكَ ا" 1 وَهُوَ الصّوَابُ. يون مُعْكَدِيًا ببصّاحب الشَرِيعَة عَلَيْه 1 


وَالسّلام» قَالَ في الْمُغْني؟ وَمَنْ تَِعَهُ: فَإِنْ قَالَ أَحَدُ الْمتَعَاقِدَيْنِ عِنْدَ اعفد لا خلابة: قال 000 ا 


- 
- 
ع0 


جام ولة بماد اك كلت رن 1 بق سا تلن لقو رو وهر 1 أذ لا يكرة لتعهاة ويكرث خاما 
بلَّذِي قَالَ لَهُ البح صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمه » انْتَهَى. 
وَالِإِحْتِمَالُ الَّان يَكُونُ ذَّلِكَ خاضًا بال صَلَّى الله عليه وَسَلهة وَمَالَ إلَيْهِ الشّبّحُ في الْمُْنِي كُمَا تَقَدَّمَ فَهَذِهِ 


حمسن منسَائل ف هذا البابه. 


١‏ في 'ب": "حيان". وهو حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري الخزرجي» له صحبة شهد أحدا وما بعدها وتوفي 
في خلافة عثمان "اسد الغابة" .471//١‏ 

؟ أخرجه ابن ماجه في سننه "700" عن محمد بن يحى بن حبان قال: هو جدي منقذ بن عمرو ... الحديث. 
والحاكم في المستدرك 7١7/7‏ عن ابن عمر قال: كان حبان بن منقذ رجلا ضعيفا ... الحديث. وأخرج البخاري 
"507" ومسلم "١08"‏ "46" عن عبد الله بن عمر: أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع 


في البيوع فقال "إذا بايعت فقل لا خلابة". 


579/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





مع دهع باع" (0) 


-"قَصْل يَلرَمهُ إرَجعِية نَفَقَةُ وَكِسْوَةٌ وَسْكق كَرَوْجَةٍ 
8 َائنِ حَامِلٍ؛ من عل وَعِْدَ أبي الحَطابٍ: يِوَضّعه. وف الْمُوجَرِ وَالنصِرَة رواية. لا يرك وجي سَهْوٌ. 
وَف البَؤْضّة: تَلْرَمْهُ النفقة» وفي السك روايتان» وعنه: وجوهما لحامل؟, وَعَنْهُ: طنا سُكئىء الْتَارَهُ أَبُو نَحَكَدٍ 
جوري . . وق الانْتِصارٍ: ا تسقط بِتَرَاضِيهمًا كَعِدَةٍ. . وَمَنْ تَقَاهُ ولاعنَ فَإِنَْ صَّحَّ قلا َمَقَهَ فَإِنْ اسْتَلْحَفَةُ لَرِمَهُ مَهُ ما 
مَضّى. وَإِنّْ 1 بُنْفِقْ يَظَنْهَا حَائِلًا قَبَانَتْ حاملًا يَحَعَتْ ث» عَلَى الْأَصّحَ وَبالْعَكْسٍ يَرْجع عَلَيْهَا عَلَى الْأصَّح. َف 
الوييلةة إن تفن 57 بُجُوعِه روَايَتَانِء وَإِنْ ادَّعَتْ حَثْلَا أَنْمَقَ ثَلَانَةَ أَشْهْرِ نص عَلَيْهه وَعَنُْ. إِنْ شَهِدَ به 
اليّسَاءُ فَإِنْ مَضَتْ و يَبِنْ رَجَعَ» وَعَنْهُ: لاه كيكاح تَبَيّنَ فَسَادُهُ قفريطو» فق على ارك يه كذ قالواء 


ل م ل اليك ا 
5 د و"ط": اللاتل ا" )0 


؟-"وَفٍ كِتَابٍ ادي :١‏ لَهُ التَصَيْفُ فِيمَا رَادَ عَلَى خَرَاجِد وَلَوْ مَنَعَ مِنْهُ كَانَ كسب كُلَّهُ حَرَاجًا؟ و 
يَكُنْ لِتَقْدِيره فَائِدَةُ بن مَا رَّادَ تيك مِنْ سَيّدِهِ لَهُ يَتَصَئَفُ فِيهِ كما أَرَادَ كذًا قَالَ. 


: ع لا اول مَا رَوَاهُ أَخمَدُ وه دَاوُد؟ عَنْ لقيط» أن النبيّ عَليّهِ السّلامٌ قال 
ضَيْيَك أَمَتَك". وَلأَحْمَدَ وَالْبُخَارِيّ؛ : "لا يخْلِدُ أَحَدكئْ امْرَتهُ جَلْدَ الْعَنْدِ نم لَعَلَّهُ يُجَامِعْهَا 


خر الْيَؤِم". َلابْنٍ تلعقة ول اعد ال مَُ. وَنَقَلَه حَرْبُ: لا يَصْربهُ ِل ف ذَنْبٍ بَعْدَ عَفُوهِ 
رتنه ولا يَضْرِبْهُ شَدِيدَاء وَتَقَلَ حَنبَكٌ: لا ب َعْرِْهُ إلا في ذَنْبٍ عَظِيم ل 
"إذَا رَنَتْ أَمَةُ أَحَدكُخ مَلْيَجْلِدْها" 5. وَيُمَيَدُهُ إِذَا حاف عَلَيْد وَيَطْرئة عَيْرَ يرح َِنْ وَاقَمَهُ وَإِلّا بَاعَةُ قَالَ الب 
0 اللَّهُ عَلَيْه و "لا تُعَذِّيُوا عِبَادَ اللو" 7. 
َال الْوَاحِدِيٌ: أَصْلْ الْعَدَابٍ في كلام الْعَرَبِ مِنْ الْعَذَْبِء وَهُوَ الْمَنْعُ يُمَالُ: عَدَبْيُهُ عَذْبَا إِذَا مََعُْهُ وَعَدّب 
عُذُويًا أي امْتَنَع» سمي الْمَاءِ عَذَّيًا أنه مه مَنَعُ الْعطش» » وَسْمّيَ العذاب عذابا؛ لأنه يمنع المعاقب من 


حدق ا ا 


١‏ "زاد المعاد" 5 /له. 


0 قٍِ ا ٠‏ "نا رجا". 


574/5 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
70/9 (؟) الفروع وتصحيح الفروع‎ 





أحمد 3255984 أبو داود 417 .١‏ 

أحمد ١577‏ البخاري 57٠54‏ من حديث عبد الله بن زمعة. 
ه في سننه .1١97/7‏ 

5 أخرجه البخاري 5 577») ومسلم » من حديث أبي هريرة. 


أخرجه ابن حبان 247١7‏ من حديث أبي هريرة.". )١(‏ 


7-"السكاعة. وَف الْأَحْكام السُلْطَانِيّة يُقَائَلْ الْبُعَاة إذًا لك يَنْدَفِعْ بَْيِهُمْ إلا به لَهُ مِنْ حُقُوقٍ الل 
وَحِفْظُهَا في حَرَمهِ أَوْلَ مِنْ إضاعتهاء وذكره١‏ الْمَاوَرْدِيُ مِنْ الشافِعيّة عَنْ جْنْهُورٍ الْقُقَهَاءِ وَنَصّ عَلَيْهِ الشَافِعِيُ 
وَحُمْلَ الحبذ عَلَى ما يَعُجٌ إنْلَاقُ كَالْمَنْجَنيقٍ إِذَا أَفْكَنَ إِصْلَاحٌ بدُون دَلِكَء مَيُقَالُ: وَعَيْدْ مَكة كَذَّلِلك: وَاحْتَج في 
الخلافٍ وَعْيُونِ الْمَسَائْلٍ وَعَبْرمَا على أنه لا يجوز دُخُولُ مكة لاج لا تدَكَْر إلا يإخرزام: بالخبر؟: "وما أجلت 
لي سَاعَةٌ مِنْ كار" © قَالُوا: كلكا انق نَمَّقَ الجَمِيعْ عَلَى جْوَازِ الْقِعَال فِيهَا م مَئّ عَرَضّ مِثْم تِلْكَ الْحَال عَلِمَْا أَنَّ 
النَخْصِيصَ 5 00 إِخْرَام» ٠‏ كذًا الوا وَلَعَاكانَ هذا صَعِدمًا عِنْدَ الْأمترٍ حُكُمًا وَاسْيِنَاطا 1 يَغْْجواء 
وَذْكَرَ مِمْلَهُعْ أَبُو بكر ين العر! رم فقال لك تعن يي كنات أل قاذ فحت 0 فيهًا بلاق 
وَقَالَ شَيْحُا: إِنْ تَعَدَّى 7 مك أو َيهُمْ عَلَى التكب ذَفَعَ الكث كما يَدْفَعْ الصَّائِلُء وَلِلإِنْسَا 
اكب بَنْ يحب إِنْ أختبج ِلَيّهء وَقِ التَعْلِيِقٍ وَجْهٌ في حَرَمِ الْمَدِيئَةِ كَالَرَمِ وَقِ مُسْلِم ه عَنْ أبي سَعِيلٍ مَرْفُوءٌ 


حَرئت الْمَدِيئَ وَمَاد بَْنَ مَأَزمَيِهَا أَنْ لا يُهراقَ فِيهًا مٌ ولا ْمَل فيا سِلَاحٌ لققال". 


عحنقة ا ا ا اا اا اا ا 00 


١ن‏ "ط" "ذكر". 
في "ط" "وبالخبر" وفي "ر" "فالخبر". 
٠"‏ أخرجه البخاري "١١7"‏ ومسلم "١855"‏ "447" من حديث أي هريرة. 
في "ط" "المعارضة. 
ه في صحيحه "١174"‏ "575" والمأزم هو الجبل وقيل: المضيق بين الجبلين ونحوه. 
ا ل 


77/9 الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 
45/٠١ الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





"بالْمُدَاوَمَةٍ تَلَحَنةُ التّهْمَةُ أنه غَيْدُ مُْتَقِدٍ لِكَوْيحَا سَنَةَ هذا تَنُوعٌ مِنْهُ وَيحَذَا قَالَ عَلَيْهِ المسَلَام: "نا 


برِيءٌ من كُلّ ملم بَْنَ ظَهْرَايَ الْمُسْرَكِينَ لا تتزاءى تراه" .١‏ وما قَالَ دَلِكَ لَه مهم 

وََْصِدٌ ترم برب في ينهم كلام مد حرج عَلَى هذا وكَذَا بي الفصُول: الإذمان عَلَى تزك هذه الشتن 
يي َُْ جائِرٍ وَاحمحٌ بل أحْمَدَ ني الث أنه يد رَاغِبَا عَنْ السْنة. وقالَ بَغْد ل أَحمد في الؤثر: ونا 
يَْنَضِي أَنَُّ حَكمَ بِفِسْقِهِ وَنَقَلَ جَمَاعَةٌ: مَنْ تَرَكَ الْوَثْرَ لَيْس عَدْلَّا وثَالَُ سَيْحْنَا في الجماة عَلَى أَعَا سْنّة أنه 
يُسَمّى نَاقِص الْإِمَانٍ قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: إِذَا عَمِلْتَ اليْرَ راد وَإذَا ضَيّعْتَ؟ تَقْص. وَقَالَ الْهَاضِي: مَنْ ترك النََّافِلَ 
الي لَيِسَث راتبَةَ مع الْمَرائِضٍ لا تَصِفْهُ بنُقْصَانٍ الإِمَانٍ. 


141 


وق كلام التَفيّة قيل: لا بَأْن بعَزكِ سْنّة الْمَجْرِ وَالظَهْرٍ إدا صَلَّى وَحْدَه لِأَنّهُ عَلَيْهِ الام 1 يَأْتِ بنا إِلّا إِذا صَلَّى 
الْجمَاعةِ وبدُوتِمًا لا تون سن وَقِيل: لا يجُورُ نكا يحَالٍ لِأَنَّ السْنّة الْمُوَكدَةَ كالواجبة 


0 ا ااا 101111111 


١‏ رواه أبو داود 5145 5» والترمذي 2١7١5‏ عن جرير بن عبد الله وجاء في الأصل: "نارها", وفي "ر"ء "نارهم" 
والتصويب من مصادر التخريج. 

الأضل: "منهم", 

ف النسخ الخطية: "نارهما"» والتصويب من مصادر التخريج.". )١(‏ 


5 "وكرة أَحْمَدُ قِرَاءَةَ الْأَْحَانٍ وَقَالَ: بِدْعَةٌ لا تُسْمَعْ كُلَ شَعءٍ #* 
كن كوك 1 وتقق غئ ونعية أو به يلد كان وَكَالَ حمَاعَةٌ: إِنْ غَيَتْ النَّظْمَ حَيْمَتْ في الْأَصَحّ وإ 
فَوْجْهَانٍ في الْكَرَامَةِ. وف الْوَسِيلّة: يُْمُ وَنَصّ عَلَيْهِ وَعنْهُ: يُكره وَقِيل: لا و1 يَُرَقُ. 
وَيُكرَُ غِنَاءٌ وَقَالَ جَمَاعَةٌ: يَْرُمُ قَالَ في التَضِيبٍ: اخْتَارهُ الْأَكْثَرُ قَالَ أَحْمَدٌ: لا يُعْجِبني وَثَالَهُ في الْوَصِيّ يَبعُ 
ِلص عَلَى أَهًا غَيْدُ معي وَعَلَى ًا لا تقرأ بالألحان وذكر القاضي عياض الْإجْمَاعَ عَلَى كُفْرٍ مَنْ اسْتَحلَّهُ وقيل: 
يْبَاثُ وَكذَا اسْتِمَاغَةُ. 


ون الْمستكؤعب والِيب وَعَبْرا: يخم مع آله كر يلا جلافب يتنا واوا هم وان عَقيلٍ: إن كات المكتي 


جني تقل اروم وتغفوث: أن مد ثيل عَن الدب بي الخزس بلا غِتاء فلم يخرفة. ةب الحقام 
"؟وتكل اب اللفكي: لا تور شَهَادَةٌ من بتاة للشماء؟". 

وِيْفْرط ني الَمْطِيطٍ ولْمَدِ وَإِشْبَاع الركاتٍ كَالصّجِيخ أنه لا ُكرةُ. وَثَالَ الَْاضِي: بكر عَلَى كن حال 
وذ إن أرت بي لذ ولتٌمطي وإطباع اكات مره ون أمنحاينا من كان يحرمه. انتهى. 


م 


1 


/ 


7707/١١ الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





5 


١‏ أخرجه البخاري .4 ١‏ 5؛ ومسلم 79 585 أن البح صَلَى 


2 


لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود". 
؟ ليست قُِ الأصل” 00 


8545/١١ الفروع وتصحيح الفروع‎ )١( 





...الثالث: أنه يقول: في بعض لمسائل -- بعد إطلاق الخلاف - والترجيح مختلف كما ذكره في باب ركاة 
الفطر "5١1/5"‏ وباب الإحرام "774/0" وليس فيه غيرهما وهل هذا إلا تحصيل الحاصل؟ ويمكن الجواب بأنه 
قال ذلك تأكيدا وفيه نظر لكل كك ذه الصيفة أن قال كر لك اللكية بعديت على .يفطن الأضانن 
فصرح بذلكء ليعلم» أو ليحصل الاعتناء والتنبيه على تحريرها أو يقال: لم يستحضر المصنف حال ذكر ذلك ما 
اصطلح عليه في الخطية وهو الظاهر أو حرر الخطية بعد فراغه من الكتاب ويحتمل أن يكون الترجيح في الموضعين 
باعتبار سببين١‏ فيحمل كل واحد على محمل وهو بعيد والله أعلم.الرابع: أنه يطلق الخلاف في مسائل لم يعلم 
للأصحاب فيها كلام كما ذكره في باب إزالة النجاسة "ص 5945" في ماهية الزناد والعنبر من أي شيء هما؟ 
وكما وقع له في باب صلاة التطوع "597/7: في حذف ياء الثماني: هل هو خطأ أو شاذ؟؟؟ وكما ذكره 
في باب صوم التطوع "85/5 - 85" في تسمية يوم التروية ويوم عرفة وكما ذكره في قول؛ ”عائشة رضي الله 
عنها: كان يصوم شعبان كله هل المراد غالبه أو كله وقت5. وكما ذكره في سورة القدر هل هي مكية أو مدنية؟ 
في الباب المذكور وكما ذكره في باب الاعتكاف "١91/5"‏ في #إخلق الأنسان من عجل4» [الانبياء: 107"] 
وكما ذكره في باب المواقيت "07/5" في الأفقي نسبة هل هو بضم الهمزة والفاء أو بفتحهما؟ وكما ذكره في 
كتاب البيع في ضبط الجر "47/7 "١‏ هل هو بفتح الجيم أو١‏ في النسخ الخطية: "شيئين" والمثبت من "ط". ١‏ 
؟ ليست في "ح" وقوله: "وقت" كذا في النسخ ولعله سقط: "في" ليكون المعنى بقدير الساقط يصومه كله في 


وقت دون وقت والله أعلم. ؟ 5 ل" "تسيا" 4 1 5 5 علي" )00 


"ويخص عام كلامه بخاصة في مسألة واحدة في الأصح؛ والمقيس على كلامه مذهبه في الأشهر. فإن أفق 
في مسألتين متشابكتين بحكمين مختلفين في وقتين قال بعضهم: وبعد الزمن؛ ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع 
وجهان "م ؟".اختاره ابن حامد١‏ » وغيره» كمن صلى صلاتين باجتهادين إلى جهتين في وقتين ول يتبين أنه 
أخطأء ورده الطوفي في مختصره وشرحه. قال بعضهم: وفيه نظر. وقال الشيخ مجد الدين في المسودة؟: قلت؛ 
وقد تدبرت كلامهم فرأيته يقتضي أن يقال بكونمما مذهبا له وإن صرح بالرجوع, انتهى وأما إذا جهل التاريخ 
فقد ذكره المصنف» وقد حكما”؟.مسألة ؟- قوله: "فإن أفتقى في مسألتين متشاهتين بحكمين مختلفين في وقتين 
قال بعضهم: وبعد الزمن» ففي جواز النقل والتخريج ولا مانع وجهان انتهى ". وأطلقهما في آداب المفتي: أحدهما: 
لا يجوز» وهو الصحيح؛ كقول الشارع ذكره أبو الخطاب في التمهيد وغيره» واقتصر عليه المجد» وجزم به الشيخ 
الموفق في الروضة» وقدمه المصنف في أصوله؛ والطوفي في مختصره» وشرحه؛ وصاحب الحاوي الكبير وغيرهم.و 
الوجه الثانى: يجوز ذلكء» ذكره ابن حامد عن بعض الأصحاب» وجزم به في المطلع» وقدمه في الرعايتين» واختاره 
الطوثي في مختصرهء وقال: إذا كان بعد الجد والبحث.قلت: وكثير من الأصحاب على ذلكء» وقد عمل به الشيخ 


75/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





الموفق» وا مج ١‏ هو: الحسن بن حامد بن علي بن مروان البغدادي» إمام الحنابلة في زمانه. من مصنفاته "الجامع 


في المذهب"» "شرح الخرقي". "تمذيب الأجوبة". "ت*. ؛ه". "المقصد الأرشد" 7.19/١‏ ص 7.5717 في 
4 0 وف الو[ 1 "اك 4 1 )0( 


صححه في نظمه وابن رزين١‏ في شرحه. وإليه ميل امجد في المنتقى . والرواية الثانية يكرهء جزم به ناظم "المفردات"» 
وقد قال:بنيتها على الصحيح الأشهر. وقدمه المجد في "شرحه". وقال نص عليه» وابن رزين. وقوله: وقيل يكره 
الغسل» لا الوضوءء هو رواية في التلخيص.المسألة الرابعة- 5: لو أزال به نجاسة: هل يحرم أو يكره؟ أطلق 
الخلاف فيه:أحدهما: يكره فقط. وهو الصحيح من المذهب», جزم به في المذهبء ولمغني؟ والمجد في شرحهء 
والشرح” والرعايتين» ومختصر ابن تميم» وشرح ابن رزين» وابن عبيدان, والمنور» وبحريد العناية» ونظم المفردات» 
وغيرهم» وقدمه ف التلخيصء وغيره» وصححه ف النظم» وغيره. والوجه الثاني: يحرم ولم أر من اختاره. "وإطلاق" 
الخلاف من المصنف هنا فيه نظرء بل في كلامه إيماء إلى أن المقدم التحريم» فيحتمل أن يريد بقوله: فإن اختلف 
الترجيح من جهة الدليل» وهو خلاف الظاهرء أو يكون اطلع على كلام الأصحاب في هذه المسألة مما لم نطلع 
عليه» والمصنف له من الاطلاع ما ليس لغيره» وهذا أولى.تنبيه: قال في التلخيص وغيره: وماء زمزم كغيره» وعنه 
يكره الغسل منهاء فظاهره أن إزالة النجاسة كالطهارة به» فيحتمل أن يكون فيه قول بعدم الكراهة ف إزالة 
النجاسة به» بل هو ظاهر كلامه؛ ويحتمله القول المسكوت عنه في النظم قال ابن أبي المجد؛ ف مصنفه: ويكره 


بماء زمزم في الأصحء فظاهر ضد الأصح ١‏ هو: عبد الرحمن بن رزين بن عبد العزيز الغساني, ال حوراني» الدمشقي. 
له كتاب "التهذيب" اختصر فيه "المغبي". "ت555ه". "المقصدر الأرشد" 7.88/7 5.50/1١‏ المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف 4.51/١‏ هو: أبو المحاسن» جمال الدين» يوسف بن ماجد بن أبي امجد المرداوي» الحنبلي. له 
تبييض على "الفروع" ناقش فيه مصنفه. وله "شرح الحرر". "نت 8". "الجوهر المنضد" 2011/9 و"معجم 
المؤلفين" 178/5 .." (5) 


"الخلاف وفي جامعه الكبير» احتج لوجوب توجه المصلي إلى العينالمصنف هذه الرواية في الخلاف المطلق 
فيه نظر ظاهرء وإن كان ورد في ذلك حديث ١‏ لكنه ضعيفء أو يحمل على أنه كان في البنيان أو مستترا بشيء 
فلا يقاوم الأحاديث الصحيحة؟.والرواية الرابعة: يجوز الاستدبار في الفضاء والبنيان؟» ولا يجوز الاستقبال 
فيهما.والرواية الخامسة: يجوز الاستدبار في البنيان فقط» وحكاها ابن البنا في كامله وجها وهو ظاهر ما قطع به 
الشيخ في المقنع؛ وقال في المبهج» ويجوز استقبال القبلة إذا كان ريح في غير جهتهاء انتهى.قلت: متى حصل 
ضرر بعدم استقبالها ساغ استقبالحاء ولعله مراد من أطلق وقال الشريف أبو جعفر ف رءوس المسائل: يكره 


437/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
717/١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





استقبال القبلة في الصحارى ولا يمنع في البنيان. وقال في الحداية والمذهب الأحمد: لا يجوز لمن أراد قضاء الحاجة 
استقبال القبلة ولا استدبارها في الفضاءء وإن كان ف البنيان جاز في إحدى الروايتين» والأخرى لا يجوز في 
الموضعين. وقال في المذهب: يحرم استقبال القبلة إذا كان في الفضاء رواية واحدة» وفي الاستدبار روايتان» 7 فإن 
كان في البنيان ففي جواز الاستقبال والاستدبار روايتان. وقال في التلخيص: لا يستقبل القبلة» وفي الاستدبار 
روايتان» ويجوز ذلك في البنيان في أصح الروايتين. وقال في المقنع: ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء وفي 
استدبارها فيه واستقبالحا في البنيان روايتان» انتهى» فتلخص ف المسألة طرق.١‏ هو: ما أخرجه ابن ماجة 
"74" عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة» 
فقال: "أراهم قد فعلواء استقبلوا بمقعدي القبلة".؟ أخرج البخاري "١54"‏ ومسلم "514" "594" عن أبي 
أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم الغائط» فلا يستقبل 
القبلة ولا يوا ظهره. شرقوا أو غربوا"." ليست في "ح".؛ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١/7١؟-‏ 
00 

"ولا نقض مع حائل» وأمرد» نص عليهماء وعنه بلى فيهما لشهوة "و م" ولا لمس سن وشعر وظفر في 
الأصح "م" وقال بعضهم: وكذا اللمس به؛ وهو متوجه. وكذا مس ذكر بظفرء ولا ملموس "ش" وممسوس فرجه 
"و" على الأصح, ولمس زائد» وبه» كأصلي في الأصحء وكذلالأصحابء وجزم به في المستوعب والمغني ١‏ 
والكافي ١‏ والتلخيصء والشرح”» وشرح ابن رزين» ومختصر ابن تميم» والإفادات والزركشي» وصححه الناظم 
وقدمه في الرعاية الكبرى» وابن عبيدان. والوجه الثاني: لا ينقض. قلت: وهو ضعيفء وإطلاق المصنف الخلاف 
فيه نظر إذا الحكم منوط بحصول الشهوة» وهي أهل لذلك.المسألة الرابعة- 5 :١‏ هل مس امحرم كالأجنبية أم لا 
ينقض مسها؟ أطلق الخلاف:أحدهما: هي كالأجنبية» وهو الصحيحء وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وجزم به 
في المستوعب ولمغني 2١‏ والكائي ١‏ والتلخيصء ومختصر ابن تميم» وشرح ابن رزين» ومجمع البحرين؛ والحاويين 
والفائق والزركشي» وصححه الناظمء وغيره» وقدمه في؛ الرعاية الكبرى» وشرح ابن عبيدان.الوجه الثاني: لا 
ينقض. قدمه في ؛ الرعاية الصغرى. قلت: وهو ضعيف.تنبيه: حكى الخلاف في العجوز وا حرم روايتين ابن عبيدان 
وغيره.١ 5.43/١ 7.570/1١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4.47-45/١‏ ليست في "ط".." (5) 


والمغني ١‏ 2 والمقنع ” واللحادي» والتلخيص» والبلغة وا خرر والشرح ” وشرح ابن منجى» وابن عبيدان ومختصر 
ابن تميم» والرعايتين والحاويين» والفائق وغيرهم:إحداهما: لا ينقض» وهو الصحيح وعليه أكثر الأصحاب قال 
الزركشي وهو اختيار الأكثر» وهو ظاهر كلام الخرقي والعمدة» والإفادات» وتذكرة ابن عبدوس والمنور ومنتخب 


١75/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
757/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





الآدمي وغيرهم لاقتصارهم على النقض باللحم» وصححه في التصحيح, والنظم ومجمع البحرين» وشرح ابن 
عبيدان فقال: والصحيح لا ينقض» وإن قلنا ينقض اللحم واللبن وجزم به في الوجيز وغيره. والرواية الثانية: ينقض» 
إذا علم ذلك فظهر مما تقدم أن في الكبد والطحال طريقتين» هل يلحق باللبن أم باللحم؛ فأكثر الأصحاب 
جعلوا حكم اللبن والكبد والطحال واحداء وابن عبيدان حكى الخلاف في إلحاقها باللبن» وفيه نظر ولم نر ذلك 
لغيره.تنبيهان: الأول: حكى المصنف الخلاف روايتين» وكذا القاضي في المجرد وصاحب المذهب ومسبوك الذهب» 
والفائق» وغيرهم» وقدمه في المستوعب وحكى أكثر الأصحاب الخلاف وجهين وقدمه في الرعاية الكبرى. الثاني: 
قول المصنف: وف بقية الأجزاء والمرق روايتان» فجعل الخلاف على اللبن والكبد؟ والطحال» والصحيح ما قاله 
المصنفء قال في المغني١‏ والشرح؛ ١:‏ ١/555.؟‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7.55/7 ليست في 
"ص". 4؛ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 10/9.." )١(‏ 

'وعنه إن خرج بوله "و ه' وعنه بعده» وكذا لو جامع فلم ينزل واغتسل» ثم خرج لغير شهوة» وجزم جماعة 
يغتسل. وقال شيخنا: قياس المني انتقال حيض.وإن انتبه بالغ أو من يحتمل بلوغه فوجد بللا جهل أنه مني 
وجب "م ش" كتيقنه "و" وعنه مع الحلم» وعنه لاء ذكره شيخناء وفيه نظر فعلى الأولى يغسل بدنه١‏ وثوبه 
احتياطاء ولعل ظاهره لا يحبء ولهذا قالوا: وإن وجده يقظة وشك فيه توضأء ولا يلزم غسل ثوبه» ولا يديه 
وقيل: يلزمه حكم غير المني» ويتوجه احتمال حكمهماء وخيره أكثر_والوجه الثاني: يثبت ذلك قاله القاضي في 


التعليق التزاماء وقدمه الزركشى. قلت: وهو الصواب» قال في الرعاية وهو بعيد._١‏ في "ط": "يديه".." (9) 
"للصلاة, وإلا فالوجهان» وأجاب أبو المخطاب قُِ الأولى مثله. ولو استدخلت ذكر كهيمة فكوطء ككيمة) 


ويأتِ كلام ابن شهاب في الحد بوطء بحيمة١»‏ ولو قالت امرأة: لي جني يجامعني كالرجل فلا غسلء لعدم الإيلاج 
والاحتلام» ذكره أبو المعالي وفيه نظر وقد قال ابن الجوزي: في قوله تعالى: ##لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان» 
[البحمن: 55] دليل على أن الجني يغشى المرأة كالإنسي ١.وإسلام‏ الكافر على الأصحء وقيل: جنبء وقيل 
يجب بالكفر» والإسلام شرط» فعلى الأشهر لو وجد سببه ف كفره لم يلزمه له غسل. وقال ابن عقيل وغيره: 
أسبابه الموجبة له في الكفر كثيرة» وبناه أبو المعالبي على مخاطبتهم؛ بالفروع» ويلزمه على القول الآخر كالوضوءء 
فلو اغتسل في كفره أعاد, واختار شيخناء لا إن اعتقد وجوبه.وقال بناء على أنه يثاب طاعة في الكفر إذا أسلم» 


حس يه اركف وات الس تابو افر لم 


775/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١5 4/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
75/./١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





'لمس المصحف فله القراءة لا العكسء ولا يستبيحهما بنية اللبث» وقيل في القراءة وجهانء وتباح الثلاثة 
بنية الطواف لا العكسء وقيل: بلى.وإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان "م 59" وفي المغني١‏ إن 
تيمم جنب لقراءة» أو لبث أو مس مصحف لم يستبح غيره» كذا قال» قال ابن تميم وفيه نظر. وقال في الرعاية 
فيه بعد» وقيل من نوى الصلاة فعلها؟ فقطءوعنه وأعلى منه "و ه" إلا أنه لا يصلي فرضا بتيممه لجنازة عند 
أبي حنيفة» وقيل: إن أطلق نية الصلاة صلى فرضاء وإن نوى فريضة وقيل وعينها فله فعل سنة راتبة قبلها و“اعلى 
الأصح, والتنفل قبلها "م" ثممسألة - 55: قوله: "فإن تيمم لمس مصحف ففي نفل طواف وجهان" انتهى. 
وأطلقهما ابن تميم وابن حمدان» وابن عبيدان:أحدهما: لا يجوز» وهو الصواب لأن جنس الطواف أعلى من مس 
المصحف وقد قال في المغني ١‏ ومن تبعه ليس له ذلك. ؛وقال المصنف قبل ذلك5: "ولا تباح نافلة بنية مس 
مصحف" والطواف بالبيت صلاة» فرضه كفرضهاء ونفله كنفلها؛ .والوجه الثاني يجوز 7.881/١ ١.‏ في "ط": 
"فتفلها".” ليشت في "ط".4 ليست ف "صض" مض ."3 07 

'وعنه لا يجمع به١‏ بين فرضين "و م ش" اختاره الآجري فعليها له فعل غيره» ما شاء» ولو خرج الوقت» 
وقيل: لا يطأ١‏ بتيمم الصلاة إلا أن يطأ قبلهاء ثم لا يصلي به.ويتيمم لكل وقت» وظاهر نقل ابن القاسم وأبو 
بكر ؟: تفتق ر كل نافلة إلموالكسوف يبطل التيمم لها بخروج وقت تلك النافلة» والنوافل المطلقة يحتمل أن يعتبر 
فيها تواصل الفعل فيها كالجنازة» ويحتمل أن يمتد وقتها إلى وقت النهي عن تلك النافلة» انتهى» هذا مبني على 
رواية أن تيممه لجنازة يجوز له الصلاة به على أخرىء إذا كان بينهما وقت لا يمكنه التيمم فيه:أحدهما: يمتد وقتها 
إلى وقت النهي عن تلك النافلة» وهو ظاهر كلامه في الرعاية الكبرى. والاحتمال الثاني: حكمها حكم صلاة 
الجنازة» فيعتبر تواصل الفعل» قلت وهو أقرب.تنبيه: قوله: "وعنه لا يجمع بين فرضين» فعليها له فعل غيره مما 
شاء؛ ولو خرج الوقت”” انتهى» فقوله: ولو خرج الوقت انتهى فيه نظرء بل المصرح به في مختصر ابن تميم وغيره 
حتى يخرج الوقت» وهو ظاهر ما قطع به في المغني والشرحه وغيرهما وهو الصواب ١.‏ ليست في الأصل.؟ في 
"ط"" "وأبو بكر"؛ والصواب ما أثبت.” في النسخ الخطية: "وقت النهي"؛ والمفبت من "ط".؛ ١/.80.ه‏ 
"المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف" 79//9.." (") 

"ولو لم تعرف المبتدأة وقت ابتداء دمها فكمتحيرة ناسية كما بأتي.المسألة الثانية -- 9: هل يعتبر في 
العادة التوالي أم لا؟ أطلق الخلاف» وأما قوله: "وفي اعتباره في التمييز خلاف يأق "١‏ فقد صحح المصنف هناك 
عدم اعتبار التكرار فقال: "ولا يعتبر تكراره في الأصح" انتهى.إذا علم ذلك فقال في المغني؟ وغيره وإذا كانت 
التي استمر بها الدم متميزة؟ جلست التمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة. وقال» ابن عقيل وعن أحمد أتما ترد إلى 
التمييز في الشهر الثاني» ولا يعتبر تكرار التمييز. وقال القاضي: لا تحلس منه إلا ما تكرر» فعلى هذا لو رأت 


7.7/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
7.31/١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





من كل شهر خمسة أحمر» ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل جلست الأسود, والباقي استحاضة» ولو رأت عشرة» 
أحمر ثم خمسة أسود ثم أحمر واتصل فالحكم كالتي قبلهاء فإن اتصل الأسود وعبر أكثر الحيض فليس طا تمييز» 
وحيضها من الأسود, ولو رأت الأول أحمر كله وف الثاني والثالث والرابع خمسة أسود ثم أحمر واتصل» وفي 
الخامس كله أحمر فإتما تحلس في الأشهر الثلاثة اليقين وفي الرابع الأسود, وفي الخامس تحلس خمسة أيضاء لأنما 
قد صارت معتادة» قال القاضي لا تجلس ف الرابع إلا اليقين» إلا أن نقول بثبوت العادة بمرتين؛ وهذا فيه نظر 
فإن أكثر ما يقدر فيها أنما لا عادة لها ولا تمييز» ولو كانت كذلك لجلست ستا أو سبعا في أصح الروايات» 


فكذا هناء زاد الشارح قلت فينبغي على هذا أن لا تحلس بالتمييز وإنما تحجلس غالب الحيض لما ذكرناء انتتهى .ومن 
م يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزة» ومن قال: إن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال إنما تجلس الدم 
الأسود في الشهر الثالث» لأتما لا تعلم أنما مميزة قبله» ولو رأت في الشهر خمسة أسود ثم صار أحمر ثم صار 
أسود واتصل جلست اليقين من الأشهر الثالثء والرابع لا تمييز لها فيه» فتصير فيه إلى ستة أيام» أو١‏ في 
الصفحة 7.77/6 ”.417/١‏ في النسخ الخطية: "متميزة"؛ وفي "ط": "متميز"» والمثبت من "المغني" 4.417/١‏ 

راسيو 
"قالوا والأجرة من الصبيء ثم على من تلزمه نفقته» ويتوجه احتمال مثله» وفيه نظره. وحيث وجبت لزمه 
إتمامها وإلا فالخلاف ف النفل» ويلزمه على الأولى إعادتما ببلوغه فيهاء أو في وقتها بعد فعلها في المنصوص فيهما 
"'ش" لا إعادة طهارة» لأن القصد غيرهاء وكذا إسلام, لأن أصل الدين لا يصح نفلاء فإذا وجد فعلى وجه 
الوجوب, ولأنه يصح بفعل غيره» وهو الأب» وذكر أبو المعالي خلافا. وقال أبو البقاء: الإسلام أصل العبادات 
وأعلاهاء فلا يصح القياس عليه» ومع التسليم فقد قال بعض أصحابنا: يجب عليه إعادته.وله تأخيرها ما لم يظن 
مانع كموت» وقتل» وحيضء وكمن أعير سترة أول الوقت فقطء أو متوضئ عدم الماء سفرا لا تبقى طهارته إلى 
ولا يرجو ‏ وجوده ‏ مع عزمه» ‏ وقيل ‏ وبدونه» 2 وعليهما ‏ هل 


"وكلام القاضي وغيره يقتضي أنه وفاق» زاد الحنفية بحيث يقدر على قراءة مسنونة» وإعادتما وإعادة 
الوضوء قبل طلوع الشمس لو ظهر سهوء ولحم ف الأسفار بسنة الفجر خلاف.ووقت العشاء في الطول والقصر 
يتبع النهار» فيكون في الصيف أطولء كما أن وقت الفجر يتبع الليل فيكون في الشتاء أطول» قال شيخنا: ومن 
زعم أن وقت العشاء بقدر حصة الفجر في الشتاء وفي الصيف» فقد غلط غلطا بينا باتفاق الناس» وسبب غلطه 


أن الأنوار تتبع الأبخرة» ففي الشتاعالمصنف: وهو أظهرء وجزم به الخرقي» وصاحب الوجيز والمنور» ومنتتخب 


717/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
4١ 5/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





الآدمي» وتحريد العناية وغيرهم» وقدمه في الحداية» والمستوعبء والخلاصة؛ والمغني ١‏ والكافي ؟» والمقنع" والشرح” 
والرعايتين» والحاويين» ومختصر ابن تميم» والفائق» وغيرهم» ونصره في المغني والمجد في شرحه؛ والشارح وغيرهم؛ 
فعليها يكره التأخير بلا عذر إلى الإسفار. والرواية الثانية الأفضل مراعاة أكثر المأمومين» اختاره الشيرازني» في 
المنهج» ونصره أبو الخطاب في الانتصارء نقله ابن عبيدان» ومال إليه.قلت: المذهب الأول» وإطلاق المصنف 
فبه نظر لا سيما مع قوله وهي أظهر.١ ٠١1‏ المقنع مع الشرح والكبير والإنصاف 57/8 "..١‏ 
00 

"الفصول وظاهره: يزيل صدره "ش" نقل حرب: يلتفت يمنة ويسرة» وكأنه لم يعجبه الدوران في المنارة» 
وعنه يزيل قدميه في منارة» ونحوهاء نصره في الخلاف وغيره» اختاره صاحب امحرر "و ه م" وجزم به في الروضة 
وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد, زاد أبو المعالي مع كبر البلد للحاجة.ويرفع صوته قدر طاقته١»‏ 
مالم يؤذن لنفسه. وتكره الزيادة» وعنه يتوسط.ولا يصح إلا مرتبا "و" متواليا "و" عرفا منويا من واحد. فظاهره 
لا يعتبر موالاة بين الإقامة» والصلاة "ش" إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة» لقول الصحابي لأبي بكر: 
أتصلي فأقيم ؟؟ ولأنه عليه السلام لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل"؛ وظاهره طول الفصل ول يعدهاء ويأت 
كلام القاضي في أذان الفجر؛ .وف تقديم النيةه.ورفع صوته به ركن. وقال أبو المعالي: بحيث يسمع من تقوم 
ب#"تنبيه" قوله: وجزم به في الروضة وأبو الفرج حفيد الجوزي في كتابه المذهب الأحمد, انتهى» فيه نظر, لأن 
المذهب الأحمد لأبي المحاسن وأبي محمد يوسف بن الشيخ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي فقوله: أبو الفرج غير 
مسلمء وكذل١‏ في "ط": الحاجة. 7 أخرجه البخاري "5854"؛ ومسلم 7."47١"‏ أخرجه البخاري "705" 2 
ومنيله "و4" 80/7 اهن سخنيت أي غريرة 4 عن + اه عن ااي" 17 

"وقيل: بل مع الكراهة» وهو ظاهر كلامه في المستوعب وفيه نظرء وعنه الوقف في التكة, وعنه يقف 
على إجازة المالك» وعنه إن كان:١‏ لم يصح.وقيل خاتم حديد وصفر [نحاس] كذهبء قال القاضي وغيره لأن 
النهي لم يعد إلى شرطهاء ولهذا صح النفل؟ لأن المنع لا يختص الصلاة لأنه لا يمنع أن لا يختص الصلاة ويفسدها 
كذا قال هناء ويأتِ كلامه في: مواضع النهي؟ مك 
شفافا. ؟ بعده في النسخ الخطية: لا."ا ص "..١١١‏ (7) 

"قال أحمد: السراويل أستر من الإزار» ولباس القوم كان الإزار» فدل على أنه لا يجمع بينهماء وهو أظهر 
خلافا للرعاية» وسبق حكم الرداء» وكذا قال شيخنا: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار 
والرداء» وسبق كلامه في باب السواك ١.وروى‏ أحمد؟: ثنا زيد بن يحبى: ثنا عبد الله بن العلاء بن زيد» حدثني 


435/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١5/١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
40/7 الفروع و تصحيح الفروع‎ )"( 





القاسم: سمعت أبا أمامة يقول: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار فذكر الخبر. وفيه 
فقلنا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يتسرولون ولا يتزرون. فقال: "تسرولوا واتزروا وخالفوا أهل الكتاب" . حديث 
جيد والقاسم وثقه الأكثر» وحديثه حسنء وقول ابن حزم وابن الجوزي ضعيف عرة: فيه نظر .وف كتاب اللباس 
للقاضي يستحب لبس القميص» واحتج بقول أم سلمة كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
القميص. رواه أبو داود والترمذي وحسنه”؟» قال صاحب النظم: ولأنه أستر من الرداء» مع الإزار.١‏ 


ال اقترلااق مب ا 9زم أو واية "طاح 4" العملي ج01 


"موضع نجس مما لا يمكن جره معه كالفيل لم يصحء كحمله ما يلاقيهاء ويتوجه مثلها حبل بيده طرفه 
على نجاسة يابسة» وأن مقتضى كلام الشيخ الصحة» ولهذا أحال صاحب المحرر عدم الصحة في التي قبلها 
عليهاء تسوية بينهاء وفيه نظر: ولهذا جزم في الفصول بعدم الصحة لحمله للنجاسة؛ وظاهر كلامهم أن ما لا 
ينجس يصح لو انجر» ولعل المراد خلافه» وهو أولى.ولو جبر كسرا له بعظم نجس فجبر قلع» فإن خاف ضررا 
فلاء على الأصح "ق" لخوف التلف "و" وإن لم يغطه لحم تيمم له» وقيل:لا.ولو مات من يلزمه قلعه قلع "'ش" 
وأطلقه جماعة» قال أبو المعالي وغيره: ما لم يغطه لحمء للمثلة» وإن أعاد سنه بحرارتما فعادت فطاهرة» وعنه نجسة» 


كعظم نجس.ولا يلزم شارب خمر قيء» نص عليه "و ه م" ويتوجه يلزمه "و ش" لإمكان إزالتهاء وادعى في 
الخلاف في المسألة قبلها أنه لم يقل به أحد من 

"اختاره الشيخ وعنه في النفل "م 75". والترتيب "وط. وواجباتما التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا. 
وف الرعاية أو جهلا نص عليه؛ ويجبره بالسجود "ه ش" في غير التشهد الأول "م" فيه وثي الأخير.مسألة 9؟: 
قوله: وهل الثانية يعني التسليمة الثانية ركن أو واجبة فيه روايتان وعنه سنة» اختاره الشيخ» وعنه في النفل» 
انتهى .إحداهن: هي ركنء وهو الصحيح جزم به في الهداية في عد الأركان؛ والمنور» قال في المذهب ركن في أصح 
الروايتين» وصححها المصنف في حواشي المقنع» وقدمه في التلخيصء والبلغة ومختصر ابن تميم» والرعايتين 
والحاويين» والنظمء وإدراك الغاية» والزركشيء وقال: اختاره أبو بكر والقاضي, والأكثرون.والرواية الثانية: هي 
واجبة» قال القاضي وهي أصح. وصححها ناظم المفردات» وجزم به في الإفادات» والتسهيل» وقدمه في الفائق 
قال القاضي في الجامع وهما واجبان» لا يخرج من الصلاة بغيرهماء وهذا ظاهر في الوجوب ضد الركن» والله 
أعلم. وعنه: أتما سنة» جزم به في العمدة» والوجيزء واختاره الشيخ الموفق في المغني١.‏ وقال إنه اختيار الخرقي» 
لكونه لم يذكره في الواجبات؛ واختاره الشارح أيضاء وابن عبدوس في تذكرته» وقدمه ابن رزين في شرحه» وقال 
إجماعاء وتبع في ذلك ابن المنذرء فإنه قال: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر 
على تسليمة واحدة جائزة» قال العلامة ابن القيم» وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع؟/0/ 
)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع ٠١7/5‏ 





إجماعاء قلت وحكاية ابن رزين الإجماع فيه نظر مع حكايته الخلاف عن أحمد بل هو متناقض.-١‏ 417/7 7.." 
00 

"صاحب النظم وعلى قياسه سترة الذهب» ويتوجه منها لو وضع المار سترة ومر» أو تستر بدابة جاز.وسترة 
الإمام سترة لمن خلفه "و" ولا عكس "و" فلا يستحب للمأموم سترة» وليست سترة له وذكروا أن معنى ذلك 
إذا مر ما يبطلها فظاهره أن هذا فيما يبطلها خاصة؛ وأن كلامهم في نمي الآدمي عن المرور على ظاهره» وكذلك 
المصلي لا يدع شيئا يمر بين يده لأنه عليه السلام كان يصلي إلى سترة دون أصحابه لكن قد احتجوا بمرور ابن 
عباس بالأتانأحدهما: كغيرهاء قدمه في الرعاية الكبرى» وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء لإطلاقهم. والوجه 
الثاني: لا يعتد بماء فوجودها كعدمهاء جزم بما ابن رزين في شرحه "قلت" وهذا الصواب» قال المجد ف شرحه 
بعد أن أطلق الوجهين وعللهماء وأصل الوجهين الصلاة في البقعة والثوب المغصوبء انتهى» والمذهب عدم 
صحة الصلاة في ذلكء» فكذا يكون هناء وهو الذي اخترناه والله أعلم.المسألة الثانية": إذا صلى إلى سترة نجسة 
فهل هي كالطاهرة أم لا يعتد بما أطلق الخلاف.أحدهما: هي كالطاهرة قدمه في الرعاية الكبرى "قلت" وهو 
الصواب الذي لا يعدل عنه؛ وهو ظاهر كلام الأصحاب.والوجه الثاي: وجودها كعدمها "قلت" وهو ضعيف» 
وإطلاق المصنف فيه نظر: والصحيح الفرق بين المغصوبة والنجسة.." (5) 

"يقوله فيهما١.‏ وقال أيضا ما سبق: أنه لا يجيب المؤذن في نفل؛ قال: وكذا إن قرأ في نفل «لأليس الله 
بأحكم الحاكمين» [التين:8] قال: بلى» لا يفعل» وفي هذا خبر فيه نظر ؟: بخلاف الآية الأولل» وقد قيل 
لأحمد إذا قرأ #أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى» [القيامة: ٠‏ 5] هل يقول: سبحان ربي الأعلى؟ قال إن 
شاء في نفسه. ولا يجهر به» وسئل بعض أصحابنا المتأخرين عن القراءة بما فيه دعاء هل يحصلان له؟ فيتوقف.وقد 
روى الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله 
ختم سورة البقرة بآيتين أعطانيهما من كنزه الذي تحت العرشء» فتعلموهن» وعلموهن نساءكم وأبناءكم, فإنما 
صلاة» وقرآن» ودعاء" . فيتوجه الحصول بهذا الخبر» ولتضمن ما أتى به ذلك._إحداههما: يكرهء» قلت وهو 
الصواب» ثم وجدت ابن نصر الله قال في حواشيه أظهرهما يكره. والرواية الثانية: لا يكره» قدمه ابن رزين في 
شرحه» وقال هذا أظهر قلت وهو ضعيف.-١‏ سبقت الإشارة إلى الآثار الواردة في هذه المسألة في باب صفة 
الصلاة ص 7.١88‏ أخرج أبو داود "8137" والترمذي "7417" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: من قرأ منكم " «إوالتين والزيتون» فانتهى إلى آخرها: «إأليس الله بأحكم الحاكمين» [التين: 8/] 


١ 4/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
757/1 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





فليقل: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين" . وقال الترمذي إثر هذا الحديث: هذا حديث إنما يروى بهذا الإسناد 
غن هذا الأعراى عن أي هريرة ولا يسمى. ” في مستدكه ده" 0 

"وإن غلبه تثاؤب كظم ندباء فإن أبى استحب وضع يده على فيه على الأصح, للخبر١»‏ ولا يقال: 
تثاوب بل تثاءب؟.ومسح”" أثر سجوده "و" وق المغنية إكثاره منه» ولو بعد التشهد "ه" وعنه وبعد الصلاة 
'خ" وأن يكون بين يديه ما يلهيه "و" أو نار 'و ه ش" حتى سراج "ه" وقنديل "ه" وشمعة "ه" وحمله ما 
يشغله» نص على ذلكء ويكره أن يعلق في قبلته شيئاء لا وضعه بالأرضء قال أحمد: كانوا يكرهون أن يجعلوا 
في القبلة شيئا حتى المصحفء ولم يكره ذلك الحنفية» قال بعضهم؛ وهو قول الجمهور.ويكره تكرار الفاتحة» وقيل 
تبطل "خ" وما يمنع كمالحا كحر» وبرد» ونحوه وصلاته إلى متحدث؛ "ه" وعنه يعيد "خ" وعنه الفرضء وكذا 
نائم» وعنه لا يكره "و ه" وعنه النفل» وإلى كافر "و م" وصورة منصوبة نص عليهماء وهو معنى قول بعضهم 
صورة ممثلة» لأنه يشبه سجود الكفار لهاء فدل أن المراد صورة حيوان محرمة» لأتما التي تعبد» وفيه نظر. وق 
الفصول يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتمائيل؛ لما فيه من التشبه بعبادة الأصنامء والأوثان» وظاهره ولو 
كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها ا ا اعم فبك "6 14 من 
حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا تثاؤب أحدكم فليمسك بيده على فيه 
فإن الشيطان قد يدخل" كذا قال المصنف وقد صحت الرواية السابقة عند مسلم بلفظ: "التناؤب".” هو 
معطوف على قوله: "ويكره". : 5/9 وم.." (0) 

"ويتطهر محدث ويسجد "و ه" ويسن للقارئ ولمستمعه, لأنه كتال مثله» ولذا يشاركه في الأجرء فدل 
على المساواة وفيه نظر ولأحمد ١‏ عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن عباد بن ميسرة» عن الحسن» عن أبي هريرة 
مرفوعا: "من استمع آية من كتاب الله كتب له حسنة مضاعفة» ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة". عباد 


ضعفه أحمد وقواه غيره» وحديثه حسن» أو قريب منه) واختلف قُ ماع الحسن من أن هريرة ا جائز اقتداؤه به 
"الجائزر صفغفة لمستمعه المتقدمة" "هم ش" وقيل ويسجد قدامه وعن يساره كسجوده لتلاوة أمى وزمن "و" ولا 


١ 1‏ فق صلاة لقراءة غير إمامه "و ش" كقراءة مأموم "و" فإن 


فعل دجوا بها اماج جاع ومع عا لبو ع عم و و فاك وا 001 

"التحري» لا أنه لا يرجع ويعمل بيقينه "'ش" كتيقنه صواب نفسهء وخالف فيه أبو الخطاب» وذكره 
الحلواني رواية» كحكمه بشاهدين» وتركه يقين نفسه, وهذا سهوء بخلاف ما جزم به الأصحاب إلا أن يكون 
المراد ما قاله القاضي يترك الإمام اليقين» ومراده الأصلء قال: الحاكم يرجع إلى الشهودء ويترك الأصل واليقين» 


7177/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
7177/5 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 
7.5/١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





وهو براءة الذمم وكذا شهادتهما برؤية الحلال» يرجع إليهما ويترك اليقين» والأصل هو بقاء الشهر.وقيل: يرجع 
إلى ثقة في زيادة» لا مطلقا "ه" واختار أبو محمد الجوزي يجوز رجوعه إلى واحد بظن صدقه, ولعل المراد ما ذكره 
الشيخ إن ظن صدقه عمل بظنه؛ لا بتسبيحه» وأطلق أحمد لا يرجع؛ بقوله وظاهر كلامهم يرجع إلى ثقتين» ولو 
ظن خطأحماء وذكره بعضهم نص أحمد. وجزم به الشيخ ويتوجه تخريج» واحتمال من الحكم مع الريبة» وظاهر 
كلامهم أن المرأة كالرجل في هذاء وإلا لم يكن لتنبيهها فائدة» ولما كره تنبيهها بالتسبيح ونحوه وقد ذكره صاحب 
النظم وذكر احتمالا في الفاسق كأذانه» وفيه نظر ويتوجه في المميز خلافء وكلامهم ظاهر فيه.الثاني: أخل 
المصنف رحمه الله بلزوم المأموم تنبيه الإمام» وقد قطع به الشيخ الموفق» وغيره من الأصحاب.." )١(‏ 

"كلامهم للأمر بالتنبيه» وذكره بعضهم, ويتوجه تخريج واحتمال؛ وفيه نظر ونقل أبو طالب إذا صلى 
بقوم تحرى ونظر إلى من خلفه؛ فإن قاموا تحرى وقام» وإن سبحوا به تحرى وفعل ما يفعلون قال في الخلاف: 
ويجب حمل هذا على أن للإمام رأياء فإن لم يكن بنى على اليقين.ومن شك في ترك ركن فباليقين» وقيل هو كركعة 
قياساء وقاله أبو الفرج في قول وفعل.وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان._مسألة 5: قوله: ومن شك في 
ترك ركن فباليقين وإن شك في ترك ما يسجد لتركه فوجهان انتهى. وأطلقهما في الكاثي »١‏ والمقنع 27 والتلخيص» 
والبلغة والرعاية الصغرى والحاويين» والقواعد الأصولية» وغيرهم:أحدهما: لا يلزمه» وهو الصحيح وعليه أكثر 
الأصحاب, قال في المذهب هو قول أكثر أصحابناء قال في مجمع البحرين لم يسجد في أصح الوجهينء 


واختاره 1.80/١ ١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 071/5.." (5) 
"فصل: وصلاة الليل أفضل"و" وأفضله نصفه الأخير» وأفضله ثلثه الأول نص عليه» وقيل آخره» وقيل 


ثلث الليل الوسط وبين العشاءين من قيام الليل» قال أحمد: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر والناشئة ١‏ لا 
تكون إلا بعد رقدة» قال: والتهجد إنما هو بعد النوم.تنبيهاتالأول: قوله: وصلاة الليل أفضل» وأفضله نصفه 
الأخير» وأفضله ثلثه الأول نص عليه» وقيل آخره» وقيل ثلث الليل الوسطء انتهى» فقوله وأفضله ثلثه الأول فيه 
نظرء فإن أراد بذلك الثلث الأول من الليل» فلا أعلم به قائلا» والمصنف قد قدمه» وقال نص عليه» وإن أراد 
الثلث الأول من النصف الأخير وهو السدس وهو ظاهر كلامه فالأصحاب على خلافه؛ إلا أن القاضي أبا 
الحسين ذكر في فروعه أن المروذي نقل عن أحمد: أفضل القيام قيام داود» كان ينام نصف الليل؛ ثم يقوم سدسه» 
موافق لظاهر كلام المصنف لكن أهل المذهب على خلافه» والظاهر أنه أراد ثلث الليل من أول النصف الثاني» 
لكونه المذهب» ولكن يبقب١‏ يشير إلى قوله تعالى: وإن ناشئة الليل هي أشد وطنا وأقوم قيلا» [المزمل: 5] 
ومعنى ناشئة الليل: القيام والانتتصاب للصلاة. مفردات القرآن ص 8007.." 2) 


71١7/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
7571/١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 
7901/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )*( 





"بعضهم قول النفي بأنه لا يتقدم عليه ما في خبره. وقليلا من خبره وقيل قليلا خبر كان» وما مصدرية 
أي كانوا قليلا هجوعهم, كقولك كانوا يقل هجوعهم "فيهجعون" بدل اشتمال من اسم كان ومن الليل يتعلق 
بفعل مفسر ب يهجعون لتقديم معمول المصدر عليه» وقيل الوقف على قليلا فإن قيل فما نافية أقفيه نظو سبق» 
وإن قيل مصدرية فلا مدح لمجوع الناس كلهم ليلا وصاحب هذا القول يحمل ما خالف هذا على من تضرر 
بهء أو ترك حقا أهم منه؛ أو على من اقتصر على قليل من الليل» ليجمع بين الحقوق» ولعل هذا قياس المذهب 
لاستحبابه صوم أيام غير النهي, أو مع إفطار يسير معهاء فإن هذه المسألة تشبه تلك؛, وهما في حديث عبد الله 
بن عمر ويأت ذلك» ومن 

"الفتح» شكرا لله عليه» وأن الأمراء كانوا يصلوتما إذا فتح الله عليهم١.‏ وقال بعض العلماء وفيه إثبات 
صلاة بسبب محتمل.وعنه أكثر الضحى اثنتا عشرة للخبر ؟» جزم به في الغنية» وقال: له فعلها بعد الزوال. وقال: 
وإن أخرها حتى صلى الظهر قضاها ندبا ونص أحمد تفعل غبا.واستحب الآجري وأبو الخطاب وابن عقيل وابن 
الجوزي» وصاحب انحرر وغيرهم المداومة» ونقله موسى بن هارون "و ش" واختاره شيخنا لمن لم يقم في 
ليله. ويستحب صلاة الاستخارة» وأطلقه الإمام, والأصحاب ولو في حج وغيره من العبادات كما أت والمراد 
في ذلك الوقتء فيكون قول أحمد: كل شيء من الخير يبادر إليه أي بعد فعل ما ينبغي فعله» وقد يتوجه احتمال 
بظاهره» وفيه نظر. ويستحب صلاة الحاجة إلى الله أو إلى آدميء وهي ركعتانء لخبر ابن أبي أوق”2 وفيه 
ضعف. وصلاة 
التوبة» كدي مض اتقو موا ال زر الم مط واو لطا أو عا رارك و لزأ ميا قي و امور وه اراس الوم موا ول لو اواك 1 زاك 
المعاد 4/١‏ 5*.؟ أخرج الترمذي "577" وابن ماحه "١58٠0"‏ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: "من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة"." أخرجه الترمذي 
"45" وابن ماجه "١784"‏ وفيه: "من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن 
الوضوء ثم يصل ركعتين.." . الحديث.." (5) 

"لذلك بالآيات المشهورة» وهذا فيه نظر هناء لأنه يلزم من ثبوت النسبة بينهما بجزء معلوم ثبوت الأجر 
فيهاء وإلا فلا نسبة ولا تقدير.واختاره شيخنا كأبي الخطاب فيمن عادته الانفراد مع عدم العذرء وإلا تم أجره 
وقال في "الصارم المسلول" غير التفضيل في المعذور الذي تباح له الصلاة وحده لقوله عليه السلام: "صلاة الرجل 
قاعدا على النصف, ومضطجعا على النصف" فإن المراد به المعذور كما في الخبر إنه خرج وقد أصابهم وعك 


وهم يصلون قعودا فقال ذلك وهذا الخبر من حديث أنس رواه أحمد وابن ماجه والنسائي١‏ وقال هذا 


7954/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
407/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





ع 


خطأ لس ممه ممم عم ممه ململ ل .8 أحمد "هوم ؟ "١‏ و "؟؟؟١"‏ زابن ماجه "١١+."‏ 
والساتي في الكخبرى "4 جام 1".." 17 

"أيضا من حديث أبي سعيد لكنه من رواية عطية العوفي 2١‏ وهو ضعيف», وقد روي من حديث عبد الله 
مرفوعا: لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين؟. قال الحافظ الضياء هذا عندي على شرط الصحيح, وقد 
روي من حديث أب هريرة مرفوعا في حديث الصور» وفيه: " فيدخل رجل منهم على ثلاث وسبعين زوجة ما 
يدشئ الله» وثنتين من ولد آدم" 5 . وهو حديث ضعيفء فيه رجل مجهول وفيه إسماعيل بن رافع المديت ضعفه 
أحمد ويحبى وجماعة» وتركه الدارقطني وغيره. وقال ابن عدي: أحاديثه كلها ما فيه نظو .وللترمذي - من رواية 
دراج أبي السمح وهو ضعيف عن أبي الهيثم عن أبي سعيد مرفوعا: "أدنى أهل الجنة منزلة من له ثمانون ألف 
خادم, واثنتان وسبعون زوجة" .ول أجد في الأخبار ذكر المؤمن من الجن الذكر والأنثى» وقد احتج على دخوهم 
الجنة بقوله تعالى #إلم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان# الآية [الرحمن: 57] فإن دخلوها فظاهر الخبر أن الرجل 
منهم يتزوج كما يتزوج الآدمي» لكن الآدمي كما يتزوج من الحور العين يتزوج من جنسه. وأما المؤمن 
من 0600006000 00 0.6.6606( هو: أبو الحسن عطية بن سعد بن جنادة العوفي الكوفي م 
مشاهير التابعين وكان شيعيا. "ت١١١ه"‏ سير أعلام النبلاء 5/5؟*.؟ أخرجه الطبراتي في الكبرى 


"٠0‏ في النسخ الخطية و "ط": ثلاث والمثبت من مصدر التخريج. ؛ أخرجه أبو نعيم في "صفة الجنة" 


١‏ والبيهقي في البعث والنشور 5.5574 هو: أبو رافع إسماعيل بن عويمر الأنصاري المدني نزيل البصرة. 
تحذيب الكمال 5.771/١‏ في سننه "56577" في: باب ما جاء ما لأدى أهل الجنة من الكرامة من كتاب: 


صفة الجنة. " (5) 

"الجن فيتزوج من الحور العين ويتزوج من جنسه على ظاهر الخبر» لأنه ليس في الجنة أعزب لكن تزويجه 
بآدمية وتزويج الآدمي بجنية ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي» ورأيت من يعكس ذلكء فإن ثبت هذا 
ف الجنة فهل يلزم جوازه في الدنيا؟ » ويأتي في آخر المحرمات في النكاح١؛‏ وفي حد اللوطي؟ ما يتعلق 
بذلكء والله أعلم.وإن صح نكاح جنية فيتوجه أتما في حقوق الزوجية كالآدمية لظواهر الشرع؛ إلا ما خصه 
الدليل» وقد ظهر مما سبق أن نكاح الجني للآدمية كنكاح الآدمي للجنية» وقد يتوجه القول بالمنع هناء وإن جاز 
عكسه لشرف جنس الآدمي» وفيه نظر لمنع كون هذا الشرف له تأثير في منع النكاح. وقد يحتمل عكس هذا 
الاحتمال» لأن الجني يتملك فيصح تمليكه للآدمية» ويحتمل أن يقال ظاهر كلام من لم يذكر عدم صحة الوصية 
لجني صحة ذلكء ولا يضر نصه في الهبة لتعتبر الوصية بماء ولعل هذا أولى» لأنه إذا صح تمليك المسلم الحربي 
فمؤمن الجن أولى» وكافرهم كالحربي» ولا دليل على المنع. ويبايع ويشارى؛ إن ملك بالتمليك وإلا فلاء فأما تمليك 


4١78/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
477/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





بعضهم منالخامس": قوله: في أحكام الجن لكن تزويج الجن بآدمية» وتزويج آدمي بجنية» يعني في الجنة فيه 
نظر ورأيت من يقول ظاهر الخبر النفي» ورأيت من يعكس ذلككء فإن ثبت هذا في الجنة فهل يلزم جوازه في 
الدنيا؟ فيه نظر انتهى» فيحرر ذلك.١‏ 7544/8 7.45/١١‏ سبق التنبيه الرابع في ص ١هغ4.."()‏ 

"أصحابنا إباحة السفر للتجارة» ولعل المراد: غير مكاثر في الدنياء وأنه يكره. وحرمه في المبهج.قال ابن 
تميم : وفيه نظر, وللطبرائي ١‏ بإسناد حسن عن مكحولء عن أب هريرة» مرفوعا ومن طلب الدنيا حلالا مكاثرا 
لقي الله وهو عليه غضبان مكحول لم يسمع من أي هريرة» وأما سورة «وألحاكم التكائر©» [التكاثر: ]١‏ فتدل 
على التحريم لمن شغله عن عبادة واجبة» والتكائر مظنة لذلك» أو محتمل» فيكره.وقد قال ابن حزم: اتفقوا على 
أن الاتساع في المكاسب ولمباني من حل إذا أدى جميع حقوق الله قبله مباح» ثم اختلفوا فمن كاره ومن غير 
كاره.كلامهم: جواز القصر في السفر المكروه. وقال ابن عبدوس في تذكرته: ويسن لمسافر لغير معصية؛ انتهى؛ 
وصححه ابن نصر الله في حواشيه» وكلام المصنف في باب المسح على الخفين؟ يقوي هذاء ولكن أكثر 
الأصحاب منعوا من المسح على العمامة الصماءء والذي يظهر أن منعهم من جواز المسح عليها لعدم حصول 
المشقة بنزعهاء لا لكونها مكروهة» ولو عللنا بالكراهة فقط لكان الصحيح جواز المسح عليهاء وقد قال بالجواز 
الشيخ تقي الدين وغيره على ما تقدم.-١‏ لم نجده في مطبوع معاجم الطبراني الثلاثة» وهو عند أبي نعيم في 
"الحلية" ١١٠١/*‏ و5/8١5»‏ والبيهقي في "معرفة السنن والآثار" "١١*14"‏ و"170١٠",‏ وأورده محمد طاهر 
المندي في "تذكرة الموضوعات" ص ١907/١ ”.١1/4‏ .." (0) 

"خروجهء عملا بالأصل. الشرط الثالث: تنعقد بأربعين فأكثر في ظاهر المذهب "و ش" لا بمنأحدهما 
هو كدخول وقت العصر. ١"قدمه‏ في "الرعاية الكبرى"؛ فقال وإن دخل وقت المغرب وهم في الجمعة» فهو 
كدخول وقت العصر"١.‏ وقيل: بل تبطل» انتهى .والوجه الثاني: تبطل» قلت: وهو؟ الصواب الذي لا يعدل 
عنه» و" "إطلاق المصنف"؟ فيه نظر ظاهر. تنبيه: هذه المسألة ذكرها ابن تميم في مختصره» وابن حمدان في رعايته 
الكبرى والمصنفء ولم أرها لغيرهم» وظاهرها مشكلء فإن الإمام أحمد والأصحاب قالوا: يخرج وقت الجمعة 
بدخول وقت العصرء وإِنْما اختلفوا إذا دخل وقت العصر وهم فيهاء فكيف نصحح؛ الجمعة بعد غروب الشمس 
ه "على قول"ه» فيحتمل أن يكون مرادهم إذا جوزنا الجمع بين الجمعة والعصرء وجمع جمع تأخير» وتأخروا إلى 
آخر الوقت» لكن لم نطلع على كلام أحد من الأصحاب أنه قال ذلك» أو حصل هم إفاقة من جنون أو إسلام 
أو بلوغ أو عذر من الأعذار إلى آخر وقت العصرء وجوزنا الصلاة لهم؛ ولم أرهم ذكروا ذلك» والقول بأنمم دخلوا 
ف الصلاة من قبل دخول وقت العصر واستمروا” إلى الغروب بعيد جداء ثم وجدت القاضي في التعليقة الكبيرة 
وهو الخلاف الكبير قال: فيمالا إذا دخل وقت العصر وهم في١ "١ - ١"‏ ليست في "ط".؟ في "ح": 


4514/1 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع5/7/‎ 





"هذا".” "« ب "0" في "سم": "أطلق".4 في "ط": "يصحم".ه "ه - ه" ليست في "ط". في النسخ المخطية: 
امقر "باه السو ف الوا 

"في الخوف للعذرء وإِنما افتتحتها الطائفة الثانية بعد صلاة الأولى» لعدم بطلاتما ببطلان الثانية.وقيل: في 
موضعين» وذكر مثله القاضي ف كتاب التخريج والخلاف في العيد١.‏ وقاله ابن عقيل: وذكر في الجمعة وجهين» 
وعنه: لاء مطلقا؛ لأنه قال: لا أعلم أحدا فعله وفعل علي إنما هو في العيد؟.وعنه: عكسه "خ" لأنه أطلق 
القول في رواية المروذي وغيره» وسئل عن الجمعة في مسجدين فقال: صلء فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟ قال: 
إلى قول علي في العيد: إنه أمر أن يصلي بضعفة الناس”, ذكره القاضي وغيره» وحمله على الحاجة» وفيه نظر؛ 
لأنه احتج لعلي في العيدء ولا حجة فيه. لإمكان صلاته بالناس في الجامع بلا مشقة» وغاية ما تركه فضيلة 
الصحراء» إن كان يرى أفضليتها فيهاء وإن صلى بالناس ف الصحراء فلا حاجة إلى الاستخلاف, لجواز الترك» 


ولبسن .قي اللطور كبر ملق اشر اي 0*5 
الأصل: "العبد". ١‏ ليست في "ط".” تقدم تخريحه في الصفحة السابقة.." (") 


'الصاحب "انحر" في غير الجنب» وأنه يكفي بعض آية تفيد مقصود الخطبة» وإن قرأ ما يتضمن الحمد 
والموعظة ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفى» قال أبو المعالي: وفيه نظو لقول أحمد: لا بد من خطبة» 
ونقل ابن الحكم: لا تكون خطبة إلاكما خطب النبي صلى الله عليه وسلم أو خطبة تامة» وسئل في رواية أبي 
طالب: تحزئه سورة؟ فقال: عمر قرأ سورة الحج على المنبر» قيل: فتجزئه قال: لاء لم يزل الناس يخطبون بالثناء 
على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلمون على النبي عليه السلام. وف الفصول: إن قرأ سورة 
فاطر أو ١‏ الأنعام ونحوهما فهل تحزئه؟ عن الأذكار؟ ثم ذكر رواية أبي طالب ولم يزد. وقيل: يحب ترتيب الحمد 
وما بعده. وأوجب الخرقي وابن عقيل الثناء على الله» ولا يكفي ما يسمى خطبة "م ر" ولا تحميدة أو تسبيحة 
"ه م ر". ويشترط حضور العدد "م ر" وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب فإن لم يسمعوا لخفض صوته أو 
بعد» لم تصح, وإلا صحتء وإن كانوا صماء فذكر صاحب اتحرر: تصح.ء وذكر غيره: لا "م 7١١‏ وإن قرب 
الأصم وبعد من يسمع فقيل: لا تصح, لفوات المقصودء وقيل: يصح. قال ابن عقيل: كما لو كان جميع أهل 
القرية طرشامسألة - ؟١:‏ قوله: وإن كانوا صما فذكر صاحب المحرر: يصحء وذكر غيره: لاء انتهى. ما قاله 
امجد جزم به ابن تميم أيضاء وما قاله غير المجد جزم به في الرعاية» وهو الصواب.١‏ في "س": و"'ب": "و". 
"ل" ا 


١ 


١ الفروع و تصحيح الفروع59/5‎ )١( 
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"تبطل به» وقوله عليه السلام: "لا جمعة له" ١‏ فيه نظرء وضعفء ولا يصحء وإن صح. فمعناه: لا جمعة 
له؟ كاملة. قال ابن عقيل وغيره كقوله: "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"" بالإجماع, والله أعلم. والخطبة 
بغير عربية كقراءة» وقال القاضي: وعلى أن لفظ القرآن دليل النبوة وعلامة الرسالة ولا يحصل بالعجمية» والخطبة 
المقصود بما الوعظ والتذكير وحمد الله والصلاة على رسوله؛ ولأن القرآن الاعتبار فيه باللفظ والنظم دون المعنى؛ 
والخطبة يجزئ فيها المعنى» وهل يحب إبدال عاجز عن قراءة بذكر أم لا الحصول معناها من بقية الأذكار؟ فيه 
وجهان "م ١١".قلت:‏ قد تقدم أن الصحيح من المذهب بطلان الأذان بالكلام المحرم مطلقاء فكذا هنا ييطل 
وأولى» والمصنف قد أطلق الخلاف في بطلان الأذان بالكلام المحرم إذا كان يسيرا على ما تقدم» فليراجع. وقد 
قال هنا: إنه أولى بالبطلان» والله أعلم.الوجه الثاني: لا تبطل» قلت: وهو ظاهر كلام كثير من الأصحابء؛ لأنهم 
لم يذكروه من شروط صحة الخطبة» وأطلق الوجهين في الرعاية الكبرى ومختصر ابن تميم» ومراد المصنف بالكلام 
ا حرم الكلام؛ اليسير» فهو محل الخلاف.مسألة - 5 :١‏ قوله: والخطبة بغير العربية كقراءة وهل يجب إبدال عاجز 
عن قراءة بذكر أم لاء لحصول معناهاه من بقية الأذكار؟ فيه وجهانء انتهى. وأطلقهما ابن تميم فقال: وهل 
يحتاج إلى إبدالهما عند العجز عنها؟ فيه وجهان. وأطلقهما في الرعاية الكبرى» وهما احتمالان مطلقان في "شرح 
الزركشي":-١‏ أخرجه أحمد "719" وأبو داود ,"7505١"‏ من حديث علي.7 ليست في النسخ الخطية." 
أخرجه الدارقطبي في "سننه" 

"وف كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات» الثالثة يكره التفل "م ". ويحرم ذلك بغير لسان عربيء وقيل: 
يكره» وكذا الطلسم 2.١‏ وأما التميمة وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه فنهى الشارع عنه» ودعا على فاعله؛ 
وقال: "لا تزيدك إلا وهنا انبذها عنك» لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا" روى ذلك أحمد وغيره؟» والإسناد 
حسنء قال القاضي وغيره: يحرم ذلك. وقال: شبه النبي صلى الله عليه وسلم تعليق التميمة بمثابة أكل الترياق 
وقول الشعر» وهما محرمان. وقال أيضا: يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين» فمنهي إذا كان يعتقد أتما هي 
النافعة له والدافعة عنه» وهذا لابكتب قرآن أو ذكر ويسقى منه مريض أو حامل لعسر الولد» نص عليه فلم 
يحك فيه خلافا.مسألة - 7: قوله: وفي كراهة التفل والنفخ في الرقية روايات» الثالثة يكره التفل» انتهى. قال 
الرعاية وتبعه المصنف في الآداب: ويكره التفل بالريق والنفخ بلا ريق» وق كراهة النفث ف الرقية وإباحته مع 
الريق وعدمه روايتان» انتهى. وقال في آداب الرعاية الكبرى: ويكره التفل بالريق في الرقية والنفخ بلا ريق» وقيل 
في كراهة النفث فيها مع الريق وعدمه روايتان» انتهى فقدم الكراهة مطلقا. وقال في المستوعب: وكره النفث في 
الرقى» ولا بأس بالنفخ. وقال في الآداب الكبرى: وجزم بعض متأخري الأصحاب باستحباب النفخ والتفل؛ 
لأنه إذا قويت كيفية نفس الراقي كانت الرقية أتم تأثيرا وأقوى فعلاء وهذا تستعين به الروح الطيبة والخبيثة فيفعله 
المؤمن والساحرء انتهى. والظاهر أنه أراد ابن القيم في المدي وغيره._١‏ الطلسم: في علم السحر: خطوط وأعداد 


اه 49 سن حديك جابر. 4 سف ى "ين وى "و لاوا ا 
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يزعم كاتبها أنه يربط بما أو رومانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية لجلب محبوب أو دفع أذى. وهو لفظ 
يوناني. والشائع على الألسنة طلسم ك"جعفر". ويسمى كل غامض مبهم "الألغاز". .١‏ ه "المعجم الوسيط": 
"طلسو".؟ أحمد "75٠٠٠٠."‏ وابن ماجه "071""؛ من حديث عمران بن حصين» وقول المصنف: والإسناد 
حسن» فيه نظر؛ إذ أن تصريح الحسن البصري بسماعه من عمرآن بن حصين خطأ كما قال الإمام أحمد, كما 
ف "التؤنيق” 007 

"فصل: للرجل ولمرأة غسل من له دون سبع سنين»نص عليه» واختاره الأكثر» ولو ١"بلحظة‏ "ه"٠‏ 
وعنه: وسبع إلى عشرء اختاره أبو بكر "و م" أمكن الوطء أو لا "م" فلا عورة إذن» لقوله عليه الصلاة والسلام: 
'وفرقوا بيبهممسألة - *: قوله: "وف أم ولد زوجة وعكسه وجهان" انتهى. يعني إذا كان للرجل الميت زوجة 
وأم ولدء فهل الزوجة أولى بالغسل من أم الولد» أم أم الولد أولى من الزوجة؟ هذا ظاهر عبارته» وفيه نظر 
والذي رأيناه في كلام الأصحاب أن الخلاف إنما هو: هل الزوجة أولى أم هما سواء؟ كذا قال المجد في شرحهء 
وابن تميم» وابن حمدان» وابن عبد القوي ف مجمع البحرين» وغيرهم» فلعل المصنف اطلع في ذلك على نقل 
خاصء وهو الظن بهء لكن كونه لم يحك ما قاله هو لا الجماعة دل على أنه أراد قولهم» ولكن حصل ذهول» 
والله أعلم.إذا علم ذلك فالصحيح من المذهب أن الزوجة أولى من أم الولد في غسله. اختاره المجد في شرحه 


وقدمه ابن تميم» وابن حمدان» ويؤيد ذلك ما اختاره ابن عقيل؟: من أن أم الولد ليس لها غسل سيدها وإن 


جوزناه للزوجة, والله أعلم. والوجه الثاني: هما سواء» فيقرع بينهماء مع المشاحة» قاله ابن تميم» وابن حمدان» وابن 
عبد القوي وغيرهم» وقول المصنف: إن أم الولد أولى من الزوجة وجه ١‏ في "ب": "تكلم".؟ بعدها في "ط": 
باك 

"شهادة" . وقال ابن معين: حديث منكر» وأغرب منه ما ذكره أبو المعاللي بن المنجى وبعض الشافعية: 
أن العاشق منهم. وأشاروا إلى الخبر المرفوع: "من عشق وعف وكتم فمات مات شهيدا" .١‏ وهذا الخبر مذكور 
في ترجمة سويد بن سعيد؟ فيما أنكر عليه؛ قاله ابن عدي والبيهقي وغيرهما. وقال الحاكم في تاريخه: أنا أتعجب 


من هذا الحديثء فإنه لم يحدث به غير سويد» وهو ثقة, كذا قال؛ وقد كذبه ابن معين. وقال البخاري: حديئه 
منكر. وقال أيضا: فيه نظر, وقال النسائي: ضعيفء وقال غير واحد: صدوقء زاد أبو حاتم: كثير التدليس» 
وزاد غيره: عمي فكان يلقن ما ليس من حديثه» واحتج به مسلم. وقال ابن عدي: هو إلى الضعف أقرب» 
وذكر ابن الجوزي هذا الخبر في الموضوعات١.‏ ورواه سويد من حديث عائشة؛» ومن حديث ابن عباس 5» ورواه 
أيضا موقوفاء ورواه الزيير بن بكارةء عن عبد الملك بن عبد العزيزن بن الماجشونء 


عن 7 أخرجه الخطيب البغدادي ف "تاريخ 


١50/7 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
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بغداد" ه/ه. »١‏ والعجلوني في كشف الخفاء" ؟”/55*» وقال: قال في "الدرر" حديث: "من عشق فعف» 
فكتم» فمات فهو شهيد" . له طرق عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم في "تاريخ نيسابور", والخطيب في "تاريخ 
بغداد". وابن عساكر في "تاريخ دمشق".؟ هو: أبو محمد» سويد بن سعيد بن سهل الهرويء الحدثاني» شيخ 
مسلم. "'ت .51 ه". "تمذيب الكمال" 3.5417/١5‏ لم نجده في "الموضوعات"» وهو في "العلل المتناهية" 
75- 4.1/7 أخرجه الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 0.479/١7‏ تقدم تخريجه آنفا.” هو: أبو 
عبد الله الزبير بن بكار بن عبد الله الأسدي المكي, العلامة النسابة» قاضي مكة وعالمهاء له: "نسب قريش". 
لت هاه" "سير أعلام الجاكر" 9 وس" 00 

"يسقط الفرض بمنء لهذا احتج صاحب امحرر وغيره على أنه لا يسقط الغسل بفعل الصبي» لأنه ليس 
من أهل الفرضء وقدم صاحب الحرر: يسقط الفرض بفعل المميز» كغسله؛ وقيل: لا لأنه نفل» وجزم به أبو 
المعالي .والأولى بما الوصي إن صحت "و م" إن قصد خيراء وصحتها عندنا كولاية نكاح. وإبخاس١‏ الأب لا 
يمنع الصحة.» ثم ولاية النكاح حق للمولى عليه لا له. ثم السلطان يقدم هنا على العصبة.ووصيته إلى اثنين» قيل: 
يصليان معاء وقيل منفردين "م "١‏ وقيل: تبطل.ووصيته إلى فاسق مبني على صحة إمامته» وجزم أبو المعاللي وغيره 
بأنه لا يصحء قال في الفصول: لأن الميت إذا جهل أمر الشرع لم تنفذ وصيته؛ ولا يصح تعيين؟ مأموم لعدم 
الفائدة» ثم السلطان "و ه م" وهو الإمام الأعظمء وإن لم يحضر فأمير البلد فإن لم يحضر فالحاكم» ذكره في 
الفصولء» وذكر غيره: إن لم يكن الأمير فالنائب من قبله فيمسألة - :١‏ قوله: ووصيته إلى اثنين» قيل: يصليان 
مكاء وقي| + مطردين انعهى» الحدظا يصلياك معا ملاة واحدة قسن فى الرعاية قال: وفيه نظر.والقول الثاني : 
يصليان منفردين "قلت": ويحتمل أن يقرع بينهما إن أوصى إليهما معاء وأن الوصية إلى الثاني عزل للأول» 
ويحتمل أيضا بطلان الوصية إذا أوصى إليهما معاء والله أعلم.١‏ في النسخ الخطية: "إيحاش"» والمثبت من "ط" 
والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7.57/5 في الأصل و"ط": تعيين".." (") 

"ترابه. وثي التلخيص: لا بأس: ولا بأس بتطيينه» قاله أحمد, وكرهه أبو حفص "و ه" وقيل: يستحب 
"لخ" وحمل في الخلاف النهي الذي رواه النجاد على طين لا حاجة إليه» وهو الطين الذي فيه تحسين القبر 
وزينته» فيجري مجرى التجصيص .وتكره الكتابة عليه 'و ش" وتحصيصه "و" وتزويقه وتخليقه ونحوه» وهو بدعة» 
ويكره البناء عليه "و" أطلقه أحمد والأصحابء لاصقه أو لا» وذكر صاحب المستوعب وامحرر: لا بأس بقبة 
وبيت وحصيرة في ملكه؛ لأن الدفن فيه مع كونه كذلك مأذون فيه» قال صاحب المحرر: ويكره في صحراء 
للتضييق» والتشبيه بأبنية الدنيا. وقال في المستوعب: ويكره إن كانت مسبلة» ومراده والله أعلم: الصحراء. وفي 
الوسيلة: يكره البناء الفاخر كالقبة» فظاهره: لا بأس ببناء ملاصق؛ لأنه يراد لتعليمه وحفظه دائماء فهو 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع7.1/9 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع 7717/7 





كالحصباء ١؛‏ ولم يدخل في النهي لأنه خرج على المعتاد» أو يخص منهء وهذا متجه لكن إن فحش5» ففيه 
نظر. وحرم أبو حفص الحجرة» قال: بل تحدم» وحرم الفسطاطء وكره أحمد الفسطاط والخيمة» وأمر ابن عمر 
بإزالة الفسطاط وقال: إنما يظله عمله. وظاهر كلامهم لا يحرم البناء مباهاة ولا لقصد التمييز "م 
راك و و لس ماه ايه شوو روط ل لمانو لود مانا ننه م العو ام لمعه و اال واوا للقي وان 
ابن" ولي" "قرس" اذكه البخاق تعليقا قبل حديف "وي 001 
ابن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى» وصاحب 
الفائق» وبنوا هذا الفرع على هذا الخلاف كما فعل المصنف:أحدهما: عدم السوم مانع. قلت: في كلام الشيخ 
والشارح وغيرهما القطع بأن عدم السوم مانع.والوجه الثاني : السوم شرط.تنبيه : قال القاضي محب الدين بن 
نصر الله في حواشي هذا الكتاب: في تحقق هذا الخلاف نظرء لأن كل ماكان وجوده شرطا كان عدمه مانعاء 
كما أن كل مانع فعدمه شرطء ول يفرق أحد بينهماء بل نصوا على أن المانع عكس الشرطء فوجود المان ع كعدم 
الشرط» فلزم من كل منهما انتفاء الحكم؛ ووجود الشرط كعدم المانع» لأنه يلزم من كل منهما١‏ وجود الحكمء 
وحينئذ لا فرق بين العبارتين. وإذا كان كذلك لم يظهر وجه الاختلاف في الفرع المذكور» فإن معنى كون عدم 
السوم مانعا أنه يمنع انعقاد الحول» ومعنى كون وجوده؟ شرطا أنه شرط لانعقاده» فإن كان انعقاد الحول شرطا 
في صحة التعجيل لم يصح مع عدم السوم, لعدم انعقاده» وصح مع وجوده. وإن لم يكن انعقاد الحول شرطا في 
صحة التعجيل صح مع عدم السوم؛ ولكن هذا لا يعرفء أعني كون انعقاد الحول ليس شرطا في صحة التعجيل؛ 
وعلى مقتضى ما ذكره المصنفء من أن وجود مانع انعقاد الحول لا يمنع صحة تعجيل الرّكاة لو كان معه نصاب» 
وعليه دين مثله» صح تعجيله؛ لأن الدين مانع» فلينظر في ذلك» قال: وقد تقدم قبل هذه الورقة بخمس ورقات 
في أول الصفحة اليمنى: متى أبرئ المدين أو قضى من مال مستحدث ابتدأ حولا؛ لأن ما منع وجوب الرّكاة منع 
انعقاد الحول وقطعهء وهذا يحقق أنه لا فرق بين وجود المانع وعدم الشرط في الحكم, انتهى.-١‏ أي وجود الشرط 
وانعدام المانع وهذا التعبير فيه نظرء لأن وجود الشرط كانعدام المانع لا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا انعدامه» 
ولكن يلزم من انعدامه عدم الحكم. والله أعلم.؟ ليست في "ط".." (5) 
"وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل: هو على ما سبق من الخلاف؛ جزم به الشيخ؛ وقيل 
هو لمن استأجره» جزم به القاضي في موضع, قال: لأن عمله لغيره» وذكر القاضي في موضع آخر أنه لواجده 
في أصح الروايتين» والثانية للمالك» كالمعدن فإنه لصاحب الدار» فكذا الركاز» قال في منتهى الغاية: وفيه نظر 
"م 7"؛ لأنه يوهم أنلواجده, وأطلقهما في المغني١‏ والشرح؟ أيضا في الركاز وقال: بناء على الروايتين فيمن وجد 
ركازا في ملك انتقل إليه.مسألة - 7: قوله: وإن وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه فقيل: هو على ما سبق 


7/0/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
الفروع و تصحيح الفروع4/>‎ )( 





من الخلاف» جزم به الشيخ» وقيل: هو لمن استأجره؛ جزم به القاضي في موضعء قال: لأن عمله لغيره» وذكر 
القاضي في موضع آخر أنه لواجده» في أصح الروايتين» والثانية للمالكء كالمعدن فإنه لصاحب الدار» فكذا 
الركاز» قال في منتهى الغاية: وفيه نظرء انتهى كلام المصنفء قال المجد في شرحه: في كلام القاضي نظرء لأنه 
يوهم أن الركاز المدفون يدخل في البيع كالمعدن, انتهى. إذا علم7؟ ذلكء» فطريقة الشيخ الموفق هي الصحيحة» 
وجزم بما الشارح أيضا. وقال ابن رزين في شرحه: هو للأجير» نص عليه» قال ابن تميم: ومن استؤجر لحفر بثر 
أو غيرها فوجد كنزا أو لقطة؛ فطريقان4» أحدهما لمن ه"استأجره, كما لو"ه استؤجر لطلب كنزء والثاني هو 
على ما تقدم من الخلاف انتهى”. وقال في الرعاية الكبرى: وإن وجده من استؤجر لحفر بثر أو غيرها أو هدم 
مكان فهو لقطة, وعنه: بل هو ركازء فيأخذه١‏ 584/4.؟ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 555/5.”* 
فى "ص" اعلنيك "به ىق ا"طل" الوكياق" :8 سيق "2" بدت قالطا 10 

"وظاهر كلام غيره: لا يجزئ» لاعتبارهم النية عند التوكيل. ومن قال لآخر: أخرج عني ركاتي من مالك؛ 
ففعل؛ أجزأ عن الآمرء نص عليه في الكفارة» وجزم به جماعة» منهم الشيخ في الركاة.ومن أخرج ركاته من مال 
غصب لم تحزئه» وفيه خلاف يأني في تصرف الغاصب .١‏ ومن دفعها إلى الإمام ونواها دون الإمام جاز؛ لأنه لا 
تعتبر نية المستحق فكذا نائبه.وإن نوى الإمام دون رب المال أجزأ عند القاضي وغيره؛ لأن أخذه كالقسم بين 
الشركاءء ولأن له ولاية أخذهاء ولا يدفع إليه غالبا إلا الرّكاة» فكفى الظاهر عن النية في الطائع. والإمام ينوب 
عن الممتنع فيما تدخله النيابة.وعند أبي الخطاب وابن عقيل: لا تحزرئ؛ لأن الإمام إما وكيله أو وكيل الفقراء أو 
وكيلهماء فتعتبر نية رب المال» وكالصلاة» فعلى هذا تقع نفلا من الطائع ويطالب بماء وتحزئ من المكره ظاهرا 
لا باطناء كالمصلي كرهاء وعند الخرقي والشيخ: لا تحزرئ الطائع» كدفعه إلى الفقير بلا نية "م ه" ولا ولاية عليه 
بخلاف الممتنع كبيعه ماله في دينه»الركاة في هذا المال» وقد ذكر المصنف وغيره من الأصحاب أن الموكل إذا لم 
ينو ونوى الوكيل أتما لا تحت فكذا هناء والله أعلم.والوجه الثاني: تحرئ لما علله المصنف» وهو ضعيف» 
لاشتراط نية المؤكل في الإخراج» وهنا لم توجدء وما علل به المصدف بعد ذلك فيه نظر.قوله: ومن دفعها إلى 


الإمام ونواها دون الإمام جازء لأنه نائب1 158/5 --154.." () 

"قبيصة .١‏ وقيل: يقبل باثنين "و" كدين الآدمي؛ لأن خبر قبيصة في حل المسألة» فيقتصر عليه» أجاب 
به جماعة منهم الشيخ» وعنه؟: يعتبر في الإعسار ثلاثة» واستحسنه شيخنا؛ لأن حق الآدمي آكدء ولخفائه 
فاستظهر بالثالث؛ والمذهب الأول؛ ذكره جماعة, ولا يكفي في الإعسار شاهد ويمين. وقال شيخنا: فيه نظر, 
ومن جهل حاله وقال لاكسب لي ولو كان جلدا يخبره أنما لا تحل لغني ولا لقوي مكتسب "ه م" ويعطيه بلا 


بمين "و" للخبر الصحيح ”2 وإخباره بذلك يتوجه وجوبه» وهو ظاهر كلامهم: أعطاه بعد أن يخبرى» وقوهم: أخيره 


١/5/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١ الفروع و تصحيح الفروع /5ه‎ )١( 





وأعطاه لفعله عليه السلام» واحتياطا للعبادة» والأصل عدم العلم» وفي السؤال امحتاج وغيره» والأصل عدم 
الترجيح» فلا تبرأ الذمة بالشكء وعن الحسين بن علي رضي الله عنهماء مرفوعا: "للسائل حق وإن جاء على 
فرس" . رواه مادو اسه صو اوفط نو اشم اطم نامسا الماماو راسم نط واس وا" فرص بوي 1411 
"١١"‏ بلفظ: "يا قييصة! إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتى يمهسك» 
ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال: سداد من عيش 
- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» وحلت له المسألة» حتى 
يصيب قواما من عيش..." وقبيصة: هو أبو بشرء قبيصة بن المخارق الحلالي. له صحبة» سكن البصرة. "أسد 
الغابة" 9/88/84, والإصابة" 7.١7/17‏ بعدها في "س": "و"." تقدم تخريجه ص 08م ." (1) 

عليه ما قال بعد هذا '"وإن ورث 
أحدهما الآخر. كأخوين لأحدهما ابن". ويشكل أيضا كلام المصنف من وجه آخرء وهو كونه أطلق الروايتين 
الأولتين على تقدير ثبوتهما في حمله ما أطلق من الروايات» وقد التزم في الخطبة أنه لا يطلق الخلاف إلا إذا 
اختلف الترجيح, والرواية الثانية وهي رواية المنع مطلقا تشمل من لا يرث حالا.والحاصل أن المذهب جواز دفعها 
إليه» قطع به الشيخ في المغني ١1‏ وامجد ف شرحه. والشارحء وابن رزين في شرحه, وغيرهم» وهو ظاهر كلام من 
لم يصرح بذلكء بل لا نعلم أحدا اختار ذلك» فعلى هذا يكون في إطلاقه الخلاف نظر أيضا.الوجه الثاني من 
النظر: كونه حكى رواية رابعة بالفرق بين من تحب نفقته ومن لا تحب» فقال: الرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة 
وإلا فلا. فيلزم من هذا على مصطلحه أن تكون الروايتان الأولتان مشتملتين؟ على من نفقته واجبة أو غير 
واجبة» مع إطلاقه لهما في حملة *"الروايات المطلقة» ورواية المنع منهما ضعيفة فيمن نفقته غير واجبة» لتعذر 
النفقة لكون ماله لا يتسع لماء وإن كانت الرّكاة واجبة عليه فإن القاضي في التعليق والمجد في شرحه قطعا بحواز 
الدفع إليه بما يقتضي أنه محل وفاق بين الأصحابء وهو ظاهر كلام غيرهما من الأصحابء لتقييدهم الخلاف 
يمن تحب نفقته» وف كلام المصنف ما يدل على أنه ليس فيه نزاع» لقوله في الرواية الأولى "الجواز نقله الجماعة» 
كما لو تعذرت النفقة" ومن جملة تعذر النفقة إذا كان المال لا يتسع لنفقته وتحب الرّكاة في ماله» بل الظاهر أنه 
مراده؛ لأنه تابع امجد, والمجد مثل بذلكء والله أعلم» وإن حملنا الرواية على إطلاقهاء أعني رواية المنع» ناقض ما 
قاله في أول الفصلء كما تقدم» فإطلاق المصنف لحذه الرواية في جملة الروايات فيه نظر على مصطلحه. والله 
أعلم؛ ويمكن الجواب عن هذا وعن الذي قبله من هذه الحيثية بأنه لم يفرد الرواية بما اعترض عليه به» بل أضافه 
إلى صورة أخرى, الخلاف فيها قويء والله أعلم"7.١‏ 5.59/5 في النسخ الخطية "مشتملتان" والمثبت من 
الال ايفن الو نم 


7.5/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
7601/4 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





"ولا يجوز دفعها إلى فقيرة لها زوج غني "ه" كغناها بدينها عليه "و" وكولد صغير فقير١‏ أبوه موسر "و" 
بل أولى» للمعاوضة وثبوتها في الذمة» وكذا لا يجوز دفعها إلى غني بنفقة لازمة اختاره الأكثر. وأطلق في الترغيب 
وجهين» وجوزه في الكافي؟؛ لأن استحقاقه للنفقة؟ مشروط بفقره» فيلزم من وجوبما له وجود الفقر» بخلاف 
الزوجة» قال صاحب امحرر: ولا أحسب ما قاله إلا مخالفا للإجماع في الولد الصغير» وقيل: وف غنيتصحيح 
امحرر» قال ابن رزين في شرحه: هذا أظهرء وصححه في المذهب ومسبوك الذهب والتصحيح؛ وجزم به في 
الوجيز» وقدمه في إدراك الغاية."*" تنبيه: قول المصنف عن الرواية الثانية اختاره الشيخ فيه نظر فإنه أطلق 
الخلاف في المغني والكافيه والمقنع” والحاديء كما تقدم, ولكن في ؛المغني» نوع إيماء مالا؛ لكونه لما اعترض 
على رواية حمل عدم الجواز أجاب عنه؛ ولا يلزم من ذلك أنه اختاره» لأنه أطلق الروايتين أولاء وعلل كل رواية 
بعللها. ولم أجد أحدا نسب هذه الرواية إلى اختيار الشيخ غير المصنف. والمصرح به في العمدة خلاف ذلك؛ 
والله أعلم.١‏ في الأصل: "وفقر".؟ 3.5١8/5‏ في الأصل: "للفقر".؛ 05.10١ 61٠٠0٠١/5‏ 5.509/5 المقنع 
مع الشرح الكبير والإنصاف 535/7./ ليست في "ط".." (1) 

'وكفارات الحج ونحو ذلك» نص عليه» قال صاحب انحرر وغيره وعليه أصحابنا لعموم أدلتها حالة 
الإعسار» ولحديث سلمة بن صخر ١‏ ف الظهارء ولأنه القياس خولف في رمضان للنص؟» كذا قالوا: للنص» 
وفيه نظر» ولأنما لم تحب بسبب الصوم قال القاضي وغيره: وليس الصوم سببا للكفارة وإن لم تحب إلا بالصوم 
والجماعء لأنه لاا يجوز اجتماعهما. وعنه: تسقطء» ومذهب "ش" هي كرمضانء إلا 
جزاع ات تاككححح 2190-4 000000000000000 
١.‏ هو سلمة بن صخر بن الصمة الأنصاري الخزرجي المدني له صحبة وهو أحد البكائين وحديثه أخرجه أبو 
داود "55١+"‏ والترمذي "١١١٠"‏ وابن ماجه "5٠57"‏ قال: كنت امرأ أصيب من النساء ما لا يصيب 
غيري... وفيه بعدها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم استطاعته للعتق والصيام والصدقة قال له عليه 
الصلاة والسلام: "اذهب إلى صاحب صدداقة بني زريق فقل له فليدفعها إليك فأطعم عنك منها...."؟ في "ب" 
"النضا" بي" 10 


"وقد قال أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي داود١‏ وغيره: إنه إذا لم يحل دونه سحاب أو فتر يوم شك» 
ولا يصام. وكذا نقل الأثرم: ليس ينبغي أن يصوم إذا لم يحل دون الحلال شيء من سحاب ولا غيره» فهذا من 
أحمد للتحريم» على ما سبق في خطبة الكتاب "و ش" ولم أجد عن أحمد خلافه؛ إلا ما حكاه الترمذي في يوم 
الشك عن أكثر أهل العلم منهم أحمد الكراهة» والأظهر أنه لا تعارضء وأن قوله في رواية أبي داود يوم شك فيه 
نظرء إلا أن يكون المراد: لم يحل دونه شيء وتقاعدوا عن لرؤية وفيه نظرء فإن كان أراده فيوم الشك محرم عنده؛ 


1/4 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع 9/5 ه‎ 





لقول عمار: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم؟. فتقدمه باليوم واليومين أولى عنده بالتحريم, 
لصحة النهي فيه؛ ولا معارض. ووجه تحريم "يوم" الشك فقط أن قول عمار صريحء والنهي يحتمل الكراهة؛ 


١....‏ في سنئنه ".7 رواه أبو داود "55174" والترمذي "1877" والنسائي 3."١57/4"‏ ليست في 


النسخ الخطية والمثبت من "ط".." )١(‏ 


"فرضاء نقله مهنا في قضاء رمضانء لأنه إنما تمى عنه لأن الناس أضياف الله وقد دعاهم, فالصوم ترك 
إجابة الداعي» ومثل هذا لا بمنع الصحة» ولم يصح النفل لأن الغرض به الثواب فنافته المعصية» ولذلك لم يصح 
النفل في غصب وإِن صح الفرض»ء كذا ذكر صاحب انحرر» وقد سبق في الصلاة في ستر العورة »١‏ وق "الواضح" 
رواية: يصح عن نذره المعين. وسبق مذهب أبي حنيفة وصاحبيه: لا يصح عن واجب في الذمة» ويصح عن 
نذره المعين» والتطوع به مع التحريم» ولا يلزم بالشروع» ولا يقضى عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف يلزم ويقضي» 
وعن محمد كقوطماء ووجه انعقاده أن النهي لا يرجع إلى ذات المنهي عنه؛ ولأنه دليل التصور» لأن ما لا يتصور 
لا ينهى عنه» والتصور الحسي غير منهي عنه إجماعاء ووجه الأول النهي» ولمسلم١‏ من حديث أبي سعيد "لا 
يصلح الصيام في يومين" وللبخاري”: "لا صوم في يومين" والنهي دليل التصور حساء كما في عقود الربا وبيع 
الغرر ونكاح امحارم» وهو متحقق هناء فإن من أمسك فيه مع النية عاص إجماعاء ورد قولهم لا يتأدى الكامل 


(0 ع" م ميل اير" ام البخاري "و١" من حادنية كن مغك ادر"‎ ١00" ١ 

"فصل : ولا يجب على عبد"و" كالجهاد, وفيه نظرء لأن القصد منه الشهادة» وللخبر الآ في الأمر 
ل او".ولا يجوز أن 
يحرم إلا بإذن سيده "و" لتفويت حقه؛ فإن فعل انعقد_"مسألة ؟' قوله: وهل يبطل الإحرام بالجنون لأنه لم يبق 
من أهل العبادات أم لا؟ كالموت» فيه وجهانء انتهى. وأطلقهما ابن عقيل وانمجد في شرحه؛ أحدهما لا ييطل 
"قلت": وهو قياس الصوم إذا أفاق جزءا من اليوم» والصحيح هناك الصحة» وهو قول الأثمة الثلاثة» وهو ظاهر 
ما قدمه في الرعايتين» والوجه الثاني يبطل» وهو قياس قول المجد في الصوم.." 0 


0 


بإعادته إذا عتق) ولأنه لا علك» ويضصح منه و" وكذا مكاتب ومدبر وأم ولد ومعتق بعضه 


531/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
٠١8/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
٠١1/5 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





"والشيخ وغيرهم "و م ق" لأنه السبب فيه» قال ابن عقيل كإتلافه مال غيره بأمره له ومنه: في ماله 
اختاره جماعة» واختلف اختيار القاضي "م "٠‏ لأنه لمصلحته كأجرة حامله إلى الجامع والطبيب ونحوه. ومحل ١‏ 
الخلاف يختص بما يزيد على نفقة الحضرء وإنشاء السفر للحج به تمرينا على الطاعة. زاد صاحب امحرر: وماله 
كثير يحتمل ذلك»_"مسألة 7" قوله: ونفقة الحج في مال وليه في رواية اختارها أبو الخطاب وأبو الوفاء والشيخ 
وغيرهم. وعنه: في ماله اختاره جماعة؛ واختلف اختيار القاضيء انتهى وأطلقهما في المستوعب والكافي ١‏ وشرح 
امجد والنظم وغيرهم.إحداهما هي في مال وليه وهو الصحيح, جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وتذكرة 
ابن عبدوس وغيرهم, قال في المذهب ومسبوك الذهب: يلزم ذلك الولي» في أقوى الروايتين» واختاره أبو الخطاب 
في الهداية» والشيخ في المغني”» والشارح وصاحب الحاويين» قال ابن منجى في شرحه: هذا المذهبء وهو أصحء 
واختاره القاضي في بعض كتبه» وقدمه في المقنع؛ واحرر وشرح ابن رزين وغيرهم» قال ابن رزين: فعلى وليه 
إجماعاء ثم حكى الخلاف.والرواية الثانية يكون في مال الصبيء قدمه في الهداية والخلاصة والحادي والتلخيص 
والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية ونظم المفردات وغيرهم» واختاره القاضي في الخلاف "قلت": وهو 
ضعيفء وما عللت به هذه الرواية غير مسلم» وإطلاق المصنف فيه نظر ١.‏ في الأصل "ومشكل". ١‏ 
"ل ".م "4/0 ه".؛ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "4/8 9".." (1) 


"رأس ماله كالركاة والدين» ولو لم يوص بهء وسبق في الرّكاة١‏ وفي فعله عن الميت؟.وللبخاري؟ عن ابن 


عباس أن امرأة قالت: يا رسول الله» إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج "؛ حتى ماتت؛"". أفأحج عنها؟ قال: "نعم 


حجي عنهاء أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء" .ويخرج عنه حيث 


وجب» نص عليه لأن القضاء بصفة الأداء كصلاة وصوم. وقاس القاضي على معضوب ه أحج عن 
نفسه.ويستئناب من أقرب وطنيه" لتخيير المنوب عنه. وقيل: من لزمه بخراسان فمات ببغداد أحج منها. نص 
عليه كحياته» وقيل: هذا هو الأول/ا» لكن احتسب له سفرهء/ من بلده» وفيه نظرء لأنه متجه لو سافر 


١‏ "مرهم؛" ؟ "م/موع -0."656” في صحيحه 14."١807"‏ 4 ليست في "س".ه في "ب" و"س" 
"المغصوب".5 ف الأصل و"س" "وطنه"./ في الأصل و"ب" "الأولى". في "ب" و"س" "سفره".3 في الأصل 
اولي 

"فصل:من ناب بلا إجارة ولا جعل جاز»ءنص عليه "و" كالغزو» وقال أحمد أيضا: لا يعجببي أن يأخذ 
دراهم ويحج عن غيره إلا أن يتبرع» ومراده الإجارة أو حجة بكذاء وقد يحتمل حمله على إطلاقه, لم يفعله 


١١5/0 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
577/0 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





السلف. والنائب أمين» يركب وينفق بالمعروف منه أو مما اقترضه” أو استدانه لعذر على ربه» أو ينفق من نفسه 
وينوي رجوعه به» وعند أكثر الحنفية: يرجع إن أنفق4؛ بحاكمه, وكذا ينبغي عند الشافعية» ويتوجه لنا الخلاف 
فيمن أدى عن غيره واجباء ولو تركه وأنفق من نفسه فظاهر كلام أصحابنا يضمن. '"وفيه نظو» وعند الحنفية: 
إن كان من نفسه أكثر أو مشى أكثر الطريق ضمنء وإلا فلا. قال الأصحاب"": ويضمن ما زاد 


ح" في "سن" "أقرضه".4 في "ني" "اتفق"ره في الأضل "الحاكو". 3 5 ليست في "تب" واس ".. 

"وظاهر كلام أصحابنا مختلف, والأولى أنه عذر» ومعناه في الرعاية وغيرهاء للنهي» وحمله على النوف 
فيه نظر "١‏ لأن منه المبيت وحده؛ وظهر من هذا: يضمن إن خرجء وذكر الشيخ إن شرط المؤجر على أجيره 
أن لا يتأخر عن القافلة أو ١‏ لا يسير في آخرها أو وقت القائلة أو ليلا فخالف ضمنء فدل أنه لا يضمن بلا 
شرطهء والمراد مع الأمن. ومتى وجب القضاء فمنه عن المستنيب» ويرد ما أخذ, لأن الحجة لم تقع عن مستنيبه؟» 
لجنايته وتفريطه» كذا معنى كلام الشيخ؛ وكذا في الرعاية: نفقة الفاسد والقضاء على النائب» ولعله ظاهر 
المستوعب وفيه نظرء وعند الحنفية: يضمنء فإن حج من قابل بمال نفسه أجزأه» ومع عذر ذكر الشيخ إن فات 
بلا تفريط احتسب له بالنفقة. فإن قلنا يجب القضاء فعليهء» كدخوله؛ في حج ظنه عليه فلم يكن 
وجا 1 السفا قن "ب لبي" والزرا" و ران ااي" ابش" وان الي" "اللغولي" "ذا 


"وإن أمر بحج أو عمرة فقرن لنفسه فالخلاف. وإن فرغه ثم حج أو اعتمر لنفسه صح ولم يضمن وعليه 


نفقة نفسه مدة مقامه لنفسه» فإن أرادوا١‏ إقامة تمنع ١‏ القصر فواضح» وإلا فظاهره يخالف ما سبق» لأنه لا فرق 
بين إقامته عبثا" أو لمصلحته؛ ولعل مرادهم التفرقة بذلك» وفيه نظر! النسكين هناك عن واحد لا أثر له 
وسبق قوهما في ذلكء فيتوجه منهاه: لا ضمان هناء وهو متجه إن عدد أفعال النسكين» وإلا فاحتمالان» 


انتهى .ما اختاره الشيخ وغيره قدمه ابن رزين في شرحه. والشارح ونصره.وما اختاره القاضي وغيره قدمه في الرعاية 
الكبرى» وجزم به في الحاوي الكبير "قلت": وهو الصواب» وما وجهه المصنف قوي يقابل قوليهما في القوة» والله 
أعلم؛ وأولى الاحتمالين الضمان.-١‏ في الأصل "زادوا".؟ في "ب" و"س" "تمتع". في "ب" "عينا". 4 في 
الأصل "لمصلحة".ه في "ح" "منهما".." (7) 

"فصل: وإن أمر بإحرام من ميقاتفأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في 
شهر فخالف»ء فقال ابن عقيل: أساء لمخالفته وذكر الشيخ: يجوزء لإذنه فيه١‏ في الجملة. وفي الانتصار: لو نواه 


١5/0 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١74/0 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
719/0 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





بخلاف ما أمره به وجب رد ما أخذه. وفيه؟ في ذبح الأضحية بلا أمره لا يضمن بتفويت الفضل مع حصول 
المقصود كحبسه عن تبكير الجمعة» وقوله: اشتر لي أفضل الرقاب وأعتق عن كفارق فاشترى ما يجزئه» ويتوجه 
المنع في تركه الأفضل شرعاء ومنع ما ذكره ف الانتصار في أمره بشراء أفضل رقبة.فعلى هذا "المختار" يحتمل أن 
يجب دم للمخالفة, وفيه نظ لأنه لا دليل» ويحتمل أن يقع النسك للنائب ويرد ما أخذه؛ لأن المخالفة تمنع 
وقوعه عن المستنيب» كتصرف" الوكيل مع المخالفة» ويحتمل وقوعه عن المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص؛ النفقة 
بقسطه؛ ويحتمل أن لا يرد شيئاء لأنه كعيب يسير فلا أثر له والله أعلم "م ١؟"._"مسألة‏ ١؟"‏ قوله: وإن أمر 
بإحرام من ميقات فأحرم قبله أو من غيره أو من بلده فأحرم من ميقات أو في عام أو في شهر فخالف, فقال 
ابن عقيل: أساء لمخالفته» وذكر الشيخ يجوزء لإذنه "فيه" في الجملة» وفي الاتتصار: لو نواه بخلاف١‏ ليست في 
ان" يعن "الاننضاتك ".ا "بي" "التطيرك" 4ق ابن" " بقفو "17 

"ويشبه شرط الإحرام من مكان أو زمانء أو نظيره شرط الوقوف بعرفة راكبا أو اللبث فيها أو المبيت 
جميع الليل أو ١‏ أكثره. ونحو ذلك؛ فيخالف. قال أصحابنا: وإن لزمه بمخالفته زيادة فمن النائب» وعند الحنفية: 
إن أخذ طريقا أبعد وأكثر نفقة وهي مسلوكة جاز.ولو عين سنة فحج بعدها جازء كبعه١‏ غدا فيبيعه بعده, 
وفيه خلاف زفر» ولو وصى أن يحج عنه بثلثه كل سنة حجة فعن محمد كإطلاقه يحج عنه في سنة واحدة 
حججا". وهو أفضلء للمسارعة إلمما أمره وجب رد ما أخذه, قال المصنف ويتوجه المنع في تركه الأفضل 


شرعا فعلى هذا المختار يحتمل أن يحب دم, للمخالفة. وفيه نظر لأنه لا دليل» "؛يحتمل أن4" يقع النسك 
للنائب ويرد ما أخذه:؛ لأن المخالفة تمنع وقوعه عن المستنيب» كتصرف الوكيل مع المخالفة» ويحتمل وقوعه عن 
المستنيب وتنجبر المخالفة بنقص النفقة بقسطه؛ ويحتمل أن لا يرد شيئاء لأنه كعيب يسير فلا أثر له والله أعلم» 
انتهى» جزم بما قاله الشيخ الشارح وابن رزين في شرحه وابن حمدان في الرعاية الكبرى "قلت": الصواب ما قاله 
ابن عقيل إلا فيما إذا كان ما فعله أفضلء ولعله كما لو أمر بالإحرام من بلده فأحرم من الميقات فإنه لا إساءة 
في ذلكء لأنه فعل الأفضلء والله أعلم.والاحتمال الثالث هو الصواب على ما بناه المصنفء والله أعلم.-١‏ في 
الأصل "والراى ان" اكريجه" عاق ان" ايها" 4 4 بست "007 


"منهم النسائي والترمذي ١‏ من رواية خصيف من غير رواية ابن إسحاق وقال: هو الذي يستحبه أهل 
العلم أن يحرم دبر الصلاة» وأكثرهم يوثق ابن إسحاق ويخشى منه التدليس. وقد زال. وخصيف وثقه ابن معين 
وأبو زرعة وابن سعد. وقال النسائي: صالح. وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فلا بأس به. وقال يحبى القطان: 
كنا نجتنبه. وضعفه أحمد» وفيه زيادة وجمع بين الأخبار وأحوط وأسرع إلى العبادة فهو أولى» ويتوجه احتمال إن 
كان للميقات مسجد استحب صلاة. الركعتين فيه» وقاله الشافعية وأنه يستحب أن يستقبل القبلة عند إحرامه» 


١/0/0 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
7/1/5 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





صح عن ابن عمر ؟. وقاله الحنفية والشافعية أيضا. ويستحب تعيين النسك لفعله عليه السلام وفعل من معه في 
حجة الوداع”؛ وللشافعي قول: إطلاق الإحرام أفضل.ويستحب "و ه ش"؛ قوله: اللهم إن أريد نسك كذا 
فيسره لي وتقبله "مني". ولم يذكروا هذا في الصلاة لقصر مدقها وتيسرهاه عادة وذكره بعض الحنفية فيهاء وكلامه 
في الرعاية هنا فيه نظر..ويستحب أن يشترط: ومحلي حيث حبستني أو معنا نحو أريد 
كذلت 0000 
.1 النسائي في المجتبى "١57/5"‏ والترمذي 7."8١9"‏ أخرجه البخاري 7”."١557"‏ أخرجه البخاري 
"اده ١".؛‏ من أول باب الإحرام إلى هنا سقط من الأصل.ه ف الأصل و"س" "تيسيرها".." )١(‏ 

"به صحة التمتع» فلم يكن وقتا للوجوب كإحرام العمرة؛ ولأن المدي من جنس "ما" يقع به التحلل؛ 
فكان وقت وجوبه بعد وقت الوقوف كطواف ورمي وحلق وعنه: بإحرام الحج للآية 'و ه ش" ولأنه غاية» فكفى 
أوله. كأمره بإتمام الصوم إلى الليل» وعنه: بوقوفه بعرفة "و م" وذكره الشيخ واختيار القاضيء» لأنه تعرض لفوات 
قبله» وعنه: بإحرام العمرة» لنيته التمتع إذن» ويتوجه أن ينبني عليها ما إذا مات بعد سبب الوجوب يخرج عنه 
من تركته» وقاله الشافعي في أظهر قوليه» والثاني: لا يخرجح شيء» وقال بعض أصحابنا: فائدة الروايات إذا تعذر 
الدم وأراد الانتقال إلى الصوم فمتى ثبت التعذر فيه الروايات.أما وقت ذبحه فجزم جماعة منهم المستوعب والرعاية 
أنه لا يجوز نحره قبل وقت وجوبه. وقاله القاضي وأصحابه: "لا يجوز" قبل فجر يوم النحر "و ه م" فظاهره يجوز 


وسيب قرا زول :212 رووياك سدق يلق اللي غلك | 391 44]] على بجاز عل رون اكد بقار 


اهدرط ٠.‏ الكاية: وفيه ‏ نظرء لأنه ‏ في المحصرء وينبني ‏ على عموم 


"ولأنه لو جاز لنحره عليه السلام» وصار كمن لا هدي معه. وفيه نظر؛ لأنه كان مفردا أو قارنا أو كان 
له نية أو فعل الأفضل؛ ولمنع التحلل بسوقه؛ وسيأت »١‏ وقاسوه على الأضحية وال هدي, وهي دعوى؛ ولأن جواز 
تقديمه يفتقر إلى دليل؛ الأصل عدمه. فإن احتج بما سبق فسبق جوابه.وإن قيل كالصوم وهو بدله قيل هذا 
يختص؟ بمكان فاختص بزمن» كطواف ورمي ووقوف» بخلاف الصوم» وهذا البدل يخالف الأبدال؛ لأن كل 
وقت جاز فيه بعض البدل جاز كله وهنا جوز الثلاثة لا السبعة.وإن قيل: إنما جاز الصوم لوجود السبب» 
كنظائره» فمثله هناء أشكل جوابه. واختار في الانتصار: له نحره بإحرام العمرة» وأنه أولى من الصوم؛ لأنه مبدل» 
وحمل رواية ابن منصور بذبحه يوم النحر على 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع77//5 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع 5/0 





ماضن "بيد" الاق الو" افو ارا 

"توكيد «ؤثلاثة» لف الحج» والأشهر عن أحمد وعليه أصحابه الأفضل أن آخرها عرفة» "و ه" وعلل 
بالحاجة. وفيه نظرء وأجاب القاضي بأن عدم استحباب صومه يختص بالنفل.وعنه: يوم التروية "و م ش". 
وروي عن ابن عمر وعائشة١.‏ وف البخاري ١‏ عن ابن عباس: يصوم قبل يوم عرفة» وف يوم عرفة لا جناح؛ ولأن 
صومه بعرفة لا يستحبء وله تقديمها بإحرام العمرق» نص عليه» وهو أشهر؛ لأن العمرة سبب لوجوب صوم 
المتعة؛ لأن إحرامها يتعلق به صحة التمتع؛ فكان سببا لوجود الصوم» كإحرام الحج» وكل شيئين تعلق الوجوب 
بحما وجاز اجتماعهما كان الأول منهما سبباء كالنصاب والحول» والظهار والعود» وليس صوم رمضان سببا 
للكفارة» وإن لم تحب إلا به وبالجماع؛ لأنه لا يجوز اجتماعهما.قيل للقاضي: فيكون إحرامها سببا لحدي المتعة 


ويثبت 


١.‏ ينظر الاستذكار لابن عبد البر 7١."7715/١11١7"‏ صحيحه ”."55741١"‏ إلى هنا نحماية السقط في "ب 
000 

"نحره وعليه هدي آخرء وإن قدم في العشر لم يحل» فقيل له خبر معاوية فقال: إِنما حل بمقدار التقصير.قال 
القاضي: ظاهره يتحلل قبل العشر لا بعده إلا بتقصير الشعر. قال: وهذا يقتضي أن اهدي لا يمنع التحلل» وإنما 
استحب المقام في العشر؛ لأنه لا يطول إحرامه. وقال مالك: له التحلل وينحر هديه عند المروة.وقال الشيخ: 
ويحختمله كلام الخرقي» وقاله الشافعي» وعنه أيضا كقولنا. وجه الأول الأخبار السابقة» وكامتناعه في وقته صلى 
الله غليد ولي ولةة الفدتع ١‏ الحد اتوعى اللتمم بين الإنحرانينء #القرانة: وفيه نظرء ويك ضيعم القسخ لزنه 


عليه. وكزة القاضى ض الخلاف؛ لأن 


حا ان" البي زم 

"وكره مالك غطسه في الماء وتغييب رأسه فيه والكراهة تفتقر إلى دليل» ويتوجه قول: تركه أولى أو الجزم 
به؛ لأن ابن عمر كان لا يغسل رأسه إلا من احتلام؛ رواه مالك١.‏ وقال ابن عباس: لا يدخل المحرم الحمام رواه 
البخاري ؟7» وللشافعي" عنه: أنه دخل حماما بالجحفة وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا. ويحمل هذا وما سبق على 
الحاجة» أو أنه لا يكره» وإلا فالجزم بأنه لا بأس به مع أنه مزيل للشعث والغبار» مع الجزم بالنهي عن النظر في 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع 017/5 ؟ 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع 759/0 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع 5 /ه/1؟ 





من عدم النهي هنا عدمه هناك بطريق الأولى» لزوال الغسل من الشعث والغبار ما لا يزيل النظر في المرآة واحتماله 
إزالة الشعر» كما سيأقِ ه؛ فلهذا يتوجه من الكراهة هناك القول بما هنا.وإن غسله بسدر أو خطمي ونحوهما> 


جاز "و ش" قاله القاضي وغيره» واحتج في رواية أبي داود في المحرم الذي وقصته راحلته/0 وذكر جماعة: يكره 


١‏ في "الموطأ" 7."*54/١"‏ في صحيحه تعليقا قبل حديث "١84٠0"‏ بدون أداة النهي.7 في مسنده 


".4 أخرجه في مسنده "7089" و"/710.٠م"‏ و"437 "8٠6‏ من حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي 
هريرة. ه ص "5."57 في الأصل: "ونحوها"./٠‏ سير ذكره مع تخريجه ص ".."411١"‏ (1) 

"وعليه اعتمد القاضي وغيره بأنه ستر لا يراد للاستدامة. زاد ابن عقيل: أو كان بعد رمي جمرة العقبة» أو 
به عذر وفدىء أو لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم به.ويجوز بخيمة ونصب ثوب وبيت ونحوهما لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم ضربت له قبة بنمرة فنزنها رواه مسلم١‏ من حديث جابر؛ ولأنه لا يقصد به الترفه في البدن عادة» 
بل جمع الرجال فيه وفيه نظر .ويجوز تغطية الوجه, في رواية اختارها الأكثر "و ش" فعله عثمان» رواه مالك؟» 
ورواه أبو بكر النجاد عنه» وعن زيد وابن الزبير» وأنه قاله ابن عباس وسعد بن أبي وقاص وجابرة» وعن ابن 
عمر روايتان» روى النهي عنه مالك5. ولأنه لم تتعلق به سنة التقصير من الرجل فلم تتعلق به حرمة التخمير 
كسائر بدنه._"تنبيه" ظاهر كلام المصنف بل هو كالصريح أن محل الخلاف في لزوم الفدية على القول بالتحريم. 
وقاله القاضي والشيرازي في المبهج, وابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب, وصاحب التلخيص والبلغة وغيرهم 
وقال ابن أبي موسى والشيخ في الكافي” وامجد والشارح وابن منجى في شرحه وغيرهم: هما مبنيتان على الروايتين 
في جواز الاستظلال وعدمه؛ فإن قلنا يحرم وجبت الفدية وإلا فلاء وهي طريقة ابن حمدان.١‏ في صحيحه 


(١ 


"51" "47 ١".؟‏ في الموطأ ”."717/١"‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه نشرة العمري ص "/4."*.0 
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى "ه/4 ه".ه في الموطأ "1//الاع".؟ "لردوم".." (0) 

"ولا يلزم من أمن الفوات أمن الفساد» بدليل العمرة» وإدراك ركعة من الجمعة» ونية الصوم قبل الزوال. ووطء 
امرأة في الدبر واللواط وبحيمة كالقبل "و م ش" لوجوب الحد والغسل كالقبل» وخرج بعضهم: لا يفسد بوطء 
بكيمة من عدم الحد» وأطلق الحلوانيى وجهين: أحدهما لا يفسد وعليه شاة» ولنا خلاف في الحد بذلك. وعند أبي 
حنيفة: لا يفسد؛ لأنه الأصل ولا يصح القياسء وعنه كقولنا. والناسي والجاهل والمكره ونحوه كغيره» نقله الجماعة 


أربي اناا سيق عن لسعاي وفيه نظر؛ وال شب قب يذ لضان #القرايت "وفيه نظر"؛ لأنه ترك يكن 


4٠١5/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
4١1/9 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





فأفسد» والوطء فعل منهي عنه» وقاسوا على الصلاة؛ لأن حالات الإحرام مدركة» كحالاتما بخلاف الصوم. 
وفيه نظرء قو افرظياء. وق الفضو ل وررايةة لاا وسيم الخناق قيهن الها الا قر صايان وهو مضه وجاديدا 


)١( عطف على "متجه" يعني وهو جديد قولي الشافعي.."‎ ١-.. 

"قال القاضي: فإنه لو نذر حجة من دويرة أهله لم يجز أن يحرم من الميقات ولزمه من دويرة أهله» وقد 
نقل ابن منصور: إذا نزر أن يحج ماشيا ولم ينو من أين يمشي يكون ذلك من حيث حلفء قال: ولم يسلم 
بعضهم هذا اعتبارا بالفرض» وهذا مشلم بالإتجماع كذا قال. وفيه نظرء ردق 101 ركوو فاق يونم رزلا 
لزمه. وعند أبي حنيفة: يلزمه قضاء الحج من الميقات والعمرة من أدى الحل» وعند مالك: هما من الميقات نقل 
أبو طالب: لا يجزئهما إلا من حيث أهلاء الحرمات قصاص. ونقل أبو داود فيمن أحرم من بغداد فحبس في 
السجن ثم خلي عنه أيحرم من بغداد؟ قال: يحرم من الميقات أحب إلي» قال القاضي: لأن التحلل من الحج لم 
يكن بإفساد» كذا قال» ويتوجه نقل حكم مسألة إلى الأخرىء للقياس السابق وإطلاق الصحابة» وظاهره من 


جاه ىلا01 

"فإنه فعل الإمساك» واستدامته كابتدائه» ولهذا لو حلف لا يمسك شيئا حنث باستدامته» فهو 
كاللبس. وإن أرسله إنسان من يده المشاهدة لم يضمنه» ذكره الأصحاب "و م ش" وأبو يوسف ومحمد؛ لأنه 
فعل ما تعين على امحرم فعله في هذه العين خاصة؛ كالمغصوب. وعند أبي حنيفة يضمنه؛ لأن ملكه محترم» فلا 
يبطل بإحرامه» وقد أتلفه المرسل» والواجب عليه ترك التعرض له ويمكنه ذلك بتخليته بنيته» بخلاف أخذه في 
الإحرام» فإنه١‏ ل يملكه. فلا يضمنه مرسله "و" قيل للقاضي: لا نسلم أنه يلزمه إرساله حتى يلحق بالوحش» بل 
يرفع يده ويتركه في منزله وفي قفصه. فقال: أما على أصلنا فيلزمهء وهو ظاهر كلام أحمد: يرسله. وأما على 
قولكم, ثم قاسه على ما اصطاده حال الإحرام؛ وهذا الفرع فيه نظرء وظاهر كلام غيره خلافه» وقد فرق هو في 
بحثه مع الشافعي بمنع ابتداء التمليك؛ وهذا قال هو وغيره: لا يرسله بعد حله. كما لا يترك اللبس بعد حلهء 
ويلزمه قبله» واعتبره في المغني ١‏ بعصير تخمر ثم تخلل قبل إراقته» فظهر أن قول أبي حنيفة متوجه.وثيٍ الكافي؟: 
يرسله بعد حله, كما لو صاده؛ كذا قال» وجزم به في الرعاية» ولا يصح نقل ملكه ؛عما بيده المشاهدة. وفيه 


نظر .ون عيون المسائل: إن أحرم وعنده صيد زال ملكه؛ عنه؟ لأنه 


4 51/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
451١/0 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





ا او" "ارون "ل جانكلق | اياج "1" ا ببطاك يع ا انبسك ف لين ١‏ 

"يجوز ابتداء تملكه. والنكاح يراد للاستدامة والبقاء؛ فلهذا لا يزول. كذا قال.وإن ملك صيدا في الحل 
فأدخله الحرم لزمه رفع يده وإرساله» فإن أتلفه أو تلف ضمنه؛ كصيد الحل في حق امحرم» نقله الجماعة» وعليه 
الأصحاب "و ه". ويتوجه: لا يلزمه إرساله وله ذبحه ونقل الملك فيه و م ش" لأن الشارع إنما تمى عن تنفير 
صيد مكة» وم يبين مثل هذا الحكم الخفي مع كثرة وقوعه والصحابة مختلفون فيه ١ء‏ وقياسه على الإحرام فيه 
نظرء لأنه آكد لتحريمه ما لا يحرمه. ولا يملك امحرم الصيد ابتداء بغير إرث "و" لخبر الصعب السابق7» فليس 
محلا للتمليك؛ لأن الله حرمه عليه كالخمر. وإن قبضه ثم تلف فعليه جزاؤه» وعليه قيمة المعين لمالكه أيضا. وفي 
الرعاية: لا شيء لواهبه» وإن قبضه رهنا فعليه جزاؤه فقط وعليه رده؟. وإن أرسله ضمنه لمالكه ولا جزاء» ويرد 


المبيع» وقيل: يرسله لثلا تغبت يده المشاهدة عليه "و ه م" وجزم به في الرعاية» ومثله متهبه على واهبه» فإن 


يك بسكن لاض اك الرانض ان اين إن لمي" ا 

"إلا بيض النعام فإن لقشره قيمة» واختار الشيخ: لا شيء فيه» كسائر ما له قيمة من غير الصيد. وقال 
الحلواني في الموجز: إن تصور وتخلق في بيضه ففيه ما في جنين صيد سقط بالضربة ميتا.وعند الحنفية: إن كسر 
بيض نعامة فقيمته 2١‏ فإن خرج منه فرخ ميت فقيمته1» استحساناء لأن البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي» 
فكسره قبل أوانه سبب موته» والقياس يغرم البيضة فقط» للشك في حياته» وعلى الاستحسان لو ضرب بطن 
صيد فألقى جنينا ميتا وماتت الأم فعليه قيمتها.ومن كسر بيضة فخرج منها فرخ حي فعاش فلا شيء فيه» وسبق 
قول: يحفظه إلى أن يطير؟؛ وإن جعل بيضا تحت آخر أو مع بيض صيد أو شيئا فنفر عنه حتى فسد أو فسد 
بنقله ضمنه؛ لتلفه بسببه» وإن صح وفرخ فلا.وحكم "بيض' كل حيوان حكمه؛ لأنه جزء منه وق لبنه قيمته» 
كما سبق مكانه» كحلب حيوان مغصوب» كذا قبل وفيه نظر ظاهرء ويضمن الجراد» ذكره الشيخ عن أكثر 
العلماء؛ لأنه طير فق البر 35 
الماع مامه لع لفحم قم ول لماو لبوا وه ربوا لذ ملل اج وأو اط ال ل جور يول 1 ال سق وبع ال م6 هيه 1ه ات و 


ار ١‏ لبسي قِ الأصل. ١‏ ص 0 ثهة"ام تقدم ص ا ف 


485/8 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
471/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
17/0 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





"الأنموذج كذكر الصفات. نقل جعفر فيمن يفتح جرابا ويقول: الباقي بصفته؛ إذا جاءه على صفته ليس 
له رده» واحتج به القاضي على أنه إذا كان لنوع من العرض عرف ف المعاملة فهو كالوصفء والشرط كالثمن» 


قال القاضي وغيره: وما عرفه بلمسه أو همه أو ذوقه فكرؤيته» وعنه: ويعرف صفة المبيع تقريباء فلا يصح شراء 


غير جوهري جوهرة» وقيل: وشمه وذوقه, وعلى الأصح: أو رؤية سابقة بزمن لا يتغير فيه ظاهراء وقيل: بغير ظن 
بقاء ما اصطرفا به وعلى الأصح: أو بصفة تكفي قِ السلم قَ فيصح بيع اعفن وشراؤه» كتوكيله 1 وعنه: 


3 3 يكفي "خخ" وعنه: شيو ضفة "و 0 اختاره شيخنا قِ موضع» وضعفه أيضاء هذا إن دك جنسه) وإلا ١‏ 


يصح, رواية واحدة» قاله القاضي وغيره» فعليها: له خيار الرؤية» على الأصح.ء وله قبلها فسخ العقد. وقال ابن 
الجوزي: كإمضائه. ولا يبطل العقد بموت وجنونء» وللمشتري الفسخ., بخلاف رؤية سابقة أو صفة» لا مطلقا "ه 
ق" على التراخي إلا بما يدل على الرضا من سوم ونحوه» لا بركوبه الدابة في طريق الرد» وعنه: على الفور» وعليها 
متى أبطل حقه من رده فلا أرشء في الأصح, فإن اختلفا فيهما قبل قوله مع بمينه» وفي الرعاية: وفيه نظر. وقال 
صاحب انحرر: وقد ذكر القاضي 

"وإن اشترى سمنا أو زيتا في ظرف فوجد فيه ربا صح في الباقي بقسطه. وله الخيار» ولم يلزمه بدل الرب.وإن 
باع عبدا بينهماء أو عبده وعبد غيره» أو عبدا وحراء أو خلا وخمراء صح فيما يصح إفراده» في ظاهر المذهب» 
اختاره الأكثر» وعنه: لا» واختار الشيخ الصحة في الصورة الأولى. ومتى صح فقيل بالثمن» والأشهر يقسط على 
قدر قيمة العبدين» والخمر قيل يقدر خلاء كالحر عبداء وقيل: تعتبر قيمتها عند من لها قيمة عنده "م ١5‏ و 
>5" وعند صاحب"مسألة ه١٠‏ و55" قوله: وإن١‏ باعه عبدا بينهماء أو عبده وعبد غيره» أو عبدا وحراء أو 
خلا وخمراء صح ثم قال: ومتى صح فقيل" بالثمن كله والأشهر بقسطه على قدر قيمة العبدين» والخمر قبل 
يقدر خلاء كالحر يقدر عبدا. وقيل تعتبر قيمتها عند من لها" قيمة عنده» انتهى» ذكر مسألتين. "المسألة الأولى 
ه"" إذا باعه ذلك وقلنا يصحء فهل يأخذ ما صح بيعه كله أو يقسطه على قدر قيمة العبدين؟ أطلق فيه 
الخلاف. ثم قال: والأشهر يقسط؛. وهو المذهب بلا ريب» وعليه أكثر الأصحاب, وقيل: يأخذه بالثمن كله 
"قلت": وهو ضعيف جداء وإتيان المصنف بمذه الصيغة فيه نظرء قال القاضي في المجرد وابن عقيل في الفصول 
في باب الضمان: يصح العقد بكل الثمن أو برد» قال ابن رجب في آخر الفوائد: وهذه في غاية الفساد, اللهم 
إلا أن يخص هذا بمن كان عالما بالحال وإن بعض العقود عليه لا يصح العقد عليه فيكون قد دخل على بدل 
النمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كما يقول فيمن أوصى لحي وميت يعلم١‏ في النسخ المخنطية و 
"ط": "وغذا", والمثبت من الفروع.؟ بعدها في النسخ الخطية و "ط": "يأخذه" وليست في الفروع؟ في النسخ 
الخطية و "ط": "أهلها" والمثبت من الفروع4 في النسخ الخطية و "ط": "بقسطه" والمثبت من الفروع.." 00 


١ 5 الفروع و تصحيح الفروع5/5‎ )١( 
١59/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





"أبو بكر وإذا بدا صلاح بعض نوع ونقل حنبل: غلب. وقاله القاضي وغيره في شجره بيع جميعه وعلى 
الأصح: وبستاك» وعنه: وما قاربه» وأطلق قِ الروضة قِ البسباتين روايتين» وعنه: الجنس كالنوع واختار شيخنا: 
وبقية الأجناس التي تباع جملة عادة. وإن أفرد بالبيع ما لم يصلح منه لم يصح, وفيه وجه. وما تلف من ثمر. وقال 
القاضي: يستبقى بعد بدو صلاحه إلى وقت.وقال في الكافي ١‏ وامحرر: وزرع "و م" مع أنه إنما يباع بعد تتمة 


صلاحه؛ فلهذا قال ابن عقيل: فإذا تركه فرط فضمنه في أحد الاحتمالين. وفيه نظرء وفي الروضة وغيرها: إن 
اشتراه بعد بدو صلاحه وهو اشتداد حبه فلو تركه إلى حين حصاده وفي عيون المسائل: إذا أتلف؟ الباقلاء 
والحنطة في سنبلها فلنا وجهان, الأقوى يرجع بذلك على البائع كمسألتناء ونقل حنبل إنما الجوائح في النخل 
بأمر سماوي»- ماعو اميه أده دمو مد ا د ع ا ا ع ع 1/7 0 اق لوف قطي "تلى" 
والمنبت. من "ط". ." (1) 

الرعاية الصغرى والفائق» وهو ظاهر كلامه ف 
التلخيص وامحرر» وكذلك القاضي في المجرد» وذكر عدم البطلان في استخدامه للتجربة قولا مؤخرا والمقدم خلافه 
صاحب الرعاية الصغرى والفائق والمصنف» وهو بعيد جداء قال في الحاويين: وماكان على وجه التجربة للمبيع» 
كركوب الدابة لينظر سيرهاء أو الطحن عليها ليعلم قدر طحنهاء أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز 
لا يبطل الخيار» رواية واحدة. وقال في الرعاية الكبرى: وله بحربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها. انتهى. 
وتقدم كلامه في الوجيز. وقال في المنور ومنتخب الآدمي: وتصرفه بكل حال رضا إلا لتجربة» وقال الشارح: 
فأما ما يستعلم به البيع» كركوب الدابة ليختبر فراهتهاء والطحن على الرحى ليعلم قدره. ونحو ذلك» فلا يدل 
على الرضاء ولا يبطل به الخيار» انتهى. وقال في المقنع١:‏ وليس لواحد منهما التصرف إلا بما تحصل به جحربة 
المبيع» وجعل في الكافي 2١‏ محل الخلاف في غير تحربة المبيع» وقطع في تحربة المبيع أنه لا يبطل» "قلت": الصواب 
أن الاستخدام للتجربة والاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره» ولا تشمله الرواية المطلقة» ومنشأ هذا القول أن حربا 
نقل عن الإمام أحمد أن الجارية إذا غسلت رأسه أو غمزت رجله أو طبخت يبطل خياره» فقال الشيخ والشارح: 
يمكن أن يقال: ما قصد به من الاستخدام تحربة المبيع لا يبطل الخيار» كركوب الدابة ليعلم سيرهاء وما لا يقصد 
به ذلك يبطلء؛ كركوب الدابة لحاجته؛ انتهى. وهذا هو الصوابء بل الغالب لا يكون الخيار إلا للتروي ولمعرفة 
المبيع» وذلك لا يحصل إلا بالتجربة» والمقصود أن إدخال المصنف الاستخدام للتجربة في الروايتين مع إطلاقهما 
فيه نظرء والرواية على إطلاقها لا تقاوم الرواية الأخرىء بل الصواب أن محل الروايتون المطلقتين في غير الاستخدام 
للتجربة» وأن الاستخدام للتجربة لا يبطل خياره وإن قيل فيه قول المصنفء والله أعلم.-١‏ المقنع مع الشرح 
الكبير والإنصاف 9/١١‏ #/79.." (5) 


٠١//5عورفلا الفروع و تصحيح‎ )١( 
574/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





"باعهم؛ فلهم الخيار. وعنه: يبطل» اختاره أبو بكر.ولمن زايده من لا يريد شراء ليغره إذا غبن» وقيل: 
بمواطأة البائع» وهو النجشء وعنه: يبطل» اختاره أبو بكر كما لو نجش البائع أو واطأء في أحد الوجهين "م 
"" وعنه: يقع لازماء فلا فسخ من غير رضاء ذكرها في الانتصار في الفاسد هل ينقل الملك؟ وإن أخبر بأكثر 
من الثمن فله الخيار. وف الإيضاح: يبطل مع علمه. وقوهم في النجش: ليغر المشتريء لم يحتجوا لتوقف الخيار 
عليه. وفيه نظوء وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمنء لكن قال بعضهم: لأنه في معنى النجحش» فيكون 
القيد مراداء ويشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي» وسبق المنصوص الخيار» ويثبت على الأصح لمسترسل"مسألة 
*" قوله في النجش: وعنه يبطل النجش اختاره أبو بكرء كما لو نجش البائع أو واطأء في أحد الوجهين, انتهى. 
وأطلقهما في الفائق:"أحدهما" لا يبطل البيع» وهو الصحيح,؛ وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب وهو كالصريح 
في المغني ١‏ والشرح» وقدمه الزركشي وقال: هذا المشهور.'والوجه الثاني" يبطل البيع» قال في الرعايتين والحاويين: 
وعنه: لا يصح بيع النجشء كما لو زاد فيها البائع أو واطأ عليه» قال في الرعاية الكبرى: أو زاد زيد بإذنه» في 
أصح الوجهين انتهى. وجزم به في المنور وتذكرة ابن عبدوس» وقدمه في المحرر ١.‏ 8.8/5.." (0) 

"بمثلهما أو بدرهمين أو بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد 
فاحتمالان "م "١١‏ وعنه: يجوز إن لم يكن المفرد مثل الذي معه غيره فأقل» اختاره شيخنا في موضع, وعنه: 
يحوز إن لم يكن الذي معه مقصوداء كالسيف المحلى» اختاره شيخناء وذكره ظاهر المذهبء وأنه يجوز فضة لا 
يقصد غشها بخالصة مثلا بمثل» فإن كانت الحلية من غير جنس الثمن جاز» وعنه: لا.وفي الإرشاد١:‏ هى 


أظهرهماء لأنه لو استحق وتلف لم يدر بم يرجعء؛ ولو باع برا بشعير فيه من جنسه بقصد تحصيله منع» على 
الأصح»_"مسألة ؟١"‏ قوله وبيع ربوي يجنسه» ومعه أو معهما من غير جنسهماء كمد عجوة ودرهم بمثلهما أو 
بدرهمين أو بمدين» فإن علم بعد العقد تساوي القيمة أو معه لكونهما من شجرة ونقد واحد فاحتمالان» انتهى. 


هذان الاحتمالان ذكرهما القاضي في خلافه» وأطلقهما ابن رجب في قواعده.انتهى"أحدهما" لا يصح "قلت": 
وهو ظاهر كلام الأصحابء لإطلاقهم المنع» وصححه أبو الخطاب في الانتصار. وقال في الرعاية الكبرى: وعنه: 
يجوز إن زاد المفرد أو استويا قدرا ومعهما. غيرهما من ربوي أو غيره. قال المصنف: وأخبر بعضهم وأهمل بعضهم 
التساوي. وفيه نظرء انتهى.والاحتمال الثاني يصح, وذكرهما في القواعد وجهين وقال:أحدهما: الجواز لتحقق 
التساوي. الثاني: المنع» لجواز أن يعيب أحدهما قبل العقد فتنقص قيمته وحده. انتهسوالذي يظهر على هذا التعليل 
أن الجواز أقيس وتعليل الثاني ضعيف.١‏ ص 189.." (") 

"أو بزوجةء و لواو ”أ والتلخيض 
والرعايتين والحاويين وغيرهم. "والوجه الثاني" لا يصح, قال القاضي: لا تصح ببعض البدنء انتهى. وقيل: إن 


771/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
7.7/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





كانت الحياة تبقى معه كاليد والرجل ونحوهما لم تصحء وإن كانت لا تبقى كرأسه وكبده ونحوهما صحء جزم به في 
الوجيز وغيره» وقدمه في المغني؟ والشرح” وغيرهماءقال في الكافي: قال غير القاضي: إن كفل بعضو لا تبقى 
الحياة بدونه كالرأس والقلب والظهر صح., وإن كان بغيرها كاليد والرجل فوجهانء انتهى١"."وأما‏ مسألة "١١‏ 
الكفالة بالوجه فقط فالصحيح من المذهب صحتهاء وقطع به الأكثر» منهم صاحب المغني والكافي والمحرر 
والشرح والرعايتين والحاويين والفائق وإدراك الغاية والمنور وغيرهم. قال ابن منجى في شرحه: وهو الظاهر. وقيل: 
لا تصح. قال القاضي: لا تصح ببعض البدن, ولم أر من صرح بهذا القول» وكلام المصنف إنما هو الكفالة به 
دون غيره» فلذلك قال: فقط. "تنبيه" ظاهر كلام المصنف إطلاق الخلاف في المسائل الثلاث» وفيه نظرء لا 
سيم مشألة الوجه فقطء إذ القول بعدم الصحة فيه ضعيف جداء فما اختلف الترجيح حتى يطلق الخلاف فيه 
والأحسن في العبارة والله أعلم أن يقول: وإن كفل بجزء شائع فوجهان» ويصح بعضو. وقيل: لا تبقى الحياة معه» 
وقيل: وجهه فقطء والله أعلم.١‏ ليست في "ح".7 3.97/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "..56/١7‏ 
00 

"فصل: من صولح بعوض على إجراء ماء معلوم في ملكه صحوحرم بلا إذنه» كتضرره أو أرضهء وعنه: 
لاء قيل: لضرورة» وقيل: حاجة ولو مع؛ حفر "م 8" وأطلقهما ابن عقيل في حفر بثر أو إجراء مر أو قناة» نقل 
أبو الصقر: إذا أساح عينا تحت أرض فانتهى حفره إلى أرض لرجل أو دار فليس له منعه من ظهر الأرض ولا 
بطنها إذا لم يكن عليه مضرة» وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبه 
في جداره" ١‏ هذا للجار القريب لا يمنع» ومتى صالحه بعوض فإن كان مع بقاء ملكه عليهفي إطلاقه الخلاف 
فيه نظر ظاهرء ؟إذ هو قد قدم؟ في القذف أنه حق للآدمي..مسألة 8" قوله: ومن صولح بعوض على إجراء 
ماء معلوم في ملكه صح, ويحرم بلا إذنه كتضرره» أو أرضه. وعنه: لا فقيل: لضرورة» وقيل: حاجة ولو مع 
حفرء انتهى. يعني إذا قلنا لا يحرم فهل المجوز لذلك الضرورة أو الحاجة؟ أطلق الخلاف."أحدهما" لا يجوز إلا 
لضرورة» وهو الصحيح, وهو ظاهر ما قطع به في المغني" والشرح؛ والحاوي الكبير» وقدمه في الفائق. والوجه 
الثاي: يجوز ذلك للحاجة؛ وهو ظاهر ما قطع به في الرعايتين والحاوي الصغيرء فإنْمما إنما حكيا الروايتين مع 
الحاجة..١‏ أخرجه البخاري "457 ؟" ومسلم "١75 "١704"‏ من حديث أبي هريرة.؟ في "ط": "وهو 
قدم".7 4.77/7 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 159/1.." (5) 

"خصمه. والمخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا؟ فيه وجهان "م ١‏ - 50" وإنمسألة /؟1-.7: قوله: 
"وهل للوكيل البيع أو الشراء بشرط الخيار له؟ وقيل: مطلقا وتركية بينة خصمه والمخاصمة في ثمن مبيع بان 
مستحقا؟ فيه وجهان" انتهى. خمل كلامه مسائل أطلق فيها الخلاف:المسألة الأولى-6/؟: هل للوكيل البيع أو 


4٠ الفروع و تصحيح الفروع5/5‎ )١( 
475/5 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





الشراء بشرط الخيار له أم لا؟ أطلق الخلاف. قال في الرعاية: ومن وكل في بيع لم يشترط للمشتري خياراء وإن 
وكل في شراء لم يشترط الخيار للبائع» وهل له شرطه لنفسه أو لموكله؟ يحتمل وجهين انتهى وظاهر كلامه في امحرر 
والرعاية الكبرى: في خيار الشرط صحة ذلك ويكون للموكل. وقال القاضي في المجرد: وإن شرطه لنفسه دون 
موكله أو شرطه لأجنبي لم يصح. وقال في الرعاية أيضا: إن شرطه في العقد وأطلق فهو لموكله» كما لو قال: له 
وإن قال: لي» فهو لهماء وإن قال: لي وحديء أو شرطه لغيرهما؟ لم يصحء وقيل: يحتمل أن يصح شرطه لغيرهما 
كفل نوكل وفيه نظر افون برقن جكن اللفرعف :18 بعت ذه اللسالة قلع الغيراي 1ه إن راق ف 
شرطه الخيار مصلحة كان له ذلكء وإلا فلاء والله أعلم.المسألة الثانية-9؟: هل يسوغ للوكيل تزكية بينة خصمه 
أم لا؟ أطلق الخلاف: أحدهما: يسوغ قلت: وهو الصواب» بل هو أولى من الأجنبية» وهي قريبة من تعديل الخصم 
لبينة خصمه. على ما يِأتِ في المسألة الثامنة من باب طريق الحكم ووصفه.والوجه الثاني: لا يسوغ له ذلك. المسألة 
الثالثة- :٠١‏ هل يسوغ للوكيل في البيع المخاصمة في ثمن مبيع بان مستحقا أم لا؟ أطلق الخلاف:أحدهما: لا 
يسوغ له.والوجه الثاني: يسوغ قلت: وهو أقوى من الأول والصواب في ذلك الرجوع إلى." (") 

'وقيل: يحد قبل الربح» ذكره ابن رزين» وذكره غيره: إن ظهر ربح عزر ويلزمه المهر وقيمتها إن أولدهاء 
وإلا حد علماء ونصه: يعزر» ولا يطأ ربه الأمة ولو عدم الربح. ونقل ابن هانئ أنه سئل: يشتري جارية أو 
يكتسي ويأكل؟ قال: لا يجوز هذا إلا أن يقول: كل شيء تأخذ من مضاربتك. ونقل ابن القاسم: إن ضارب 
لآخر لم يجز» فإن أنفق على نفسه في طريقه فعليهما بالحصصء وإن تلف بعض المال قبل تصرفه مبينة لروايتهماء 
وأن أبا بكر اختار الحمل» وهو الصواب» وكلام القاضي يدل على ذلكء فابن عقيل لم يثبت رواية مخالفة للحكم 
من قول أبي بكرء بل١‏ قال: كأنه جعل المسألة على روايتين» والمصنف أثبت رواية في الفصول بأن له التسري 
بإذنه من غير أن يكون ثمنها في ذمته» وليس هذا برواية» بل مجرد احتمال لكلام أبي بكرء ورواية الأثرم وإبراهيم 
بن الحارث ويعقوب منقولات في غير الفصول» فكون المصنف يخص الرواية بالفصول إما من نقل الرواية أو من 
قول أبي بكر افيه نظر فيما يظهر. والله أعلم. وقال شيخنا يمكن حمل كلامه في رواية الأثرم؟ على أنه أذن له 
في التملك من مال المضاربة ما يشتري به جارية له» فلا يقبت في ذمته الثمن» ويصير الثمن كالحبة» وليس دخول 
الجارية في ملكه موقوفا على كون المال في ذمته» وهذا ظاهر انتهى.-١‏ ليست في "ح".؟ ليست في "ص" 
اتا 


"ومن الربح مهر وثمرة وأجرة وأرش وكذا نتاج» ويتوجه وجهء وإن دفع إليه ألفين في وقتين لم يخلطهماء 


نص عليه» ويتوجه جوازه» وإن أذن قبل تصرفه في الأول أو بعده وقد نض١‏ جاز.ولو تلف المال ثم اشترى سلعة 
للمضاربة فكفضولي» وإن اشتراها في الذمة ثم تلف المال قبل نقد ثمنها أو تلف هو والسلعة فالثمن على رب 


517/1 الفروع و تصحيح الفروع‎ )1١( 
64/17 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





المال» ولرب السلعة مطالبة كل منهما بالثمن» ويرجع به العامل» وإن أتلفه ثم نقد الثمن من مال نفسه بلا إذن 
لم يرجع رب المال عليه بشيء» وهو على المضاربة. لأنه لم يتعد فيه» ذكره الأزنجي قال: وإِن أتلفه انفسخت» 
لأنه لا يملكه ما لم يقبضهء ومن أتلفه ضمن الربح للآخرء ثم إن كان تلفه بعد التصرف فالمضاربة بحالها وإلا 
فهي في قدر تمنهاء ولو قتل العبد فالأمر لرب المال» فإن عفا على مال فالمضاربة بحالما كبذل؟ البيع» والزيادة 
على قيمته ربح» ويحتمل لرب المال لعدم عمل من العامل» قال الأزجي: وفيه نظو كبيعه بعض السلع ومع 


ف اوور ل و الي ال اولي 01 

'وهي عقد جائز فلا تفتقر إلى القبول لفظاء ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة» فإن 
جعلاها إلى ١‏ الجذاذ أو إدراكها فوجهان "م ؟١".نصفين‏ المساقاة؟ فاسدة» فإذا عمل في الشجر بناء على هذا 
كانت الثمرة بينهما بحكم الملك ولا يستحق شيئا بعمله لأنه تبرع به لرضاه بالعمل بغير عوض. وذكر أصحابنا 
وجها له أجر المثل» ورداه. قلت ما قدماه ونصراه هو الصواب إلا أن يكون جاهلا فله أجر المثل والله أعلم. 
وقالا: فأما إن ساقى شريكه على أن يعمل معا ففاسدة والثمرة على قدر ملكيهماء فإن كان ل أحدهما: فضل» 
فإن كان قد شرط فضل في مقابلة عمله استحق ما فضل من أجر المثل» وإن لم يشترط فليس له شيء إلا على 
الوجه الذي ذكره أصحابنا انتهى.مسألة-7: قوله: "ويعتبر ضرب مدة معلومة تكمل في مثلها الثمرة» فإن 
جعلاها؛ إلى الجذاذ أو إدراكها فوجهان" انتهى. وأطلقهما في الرعاية الكبرى:أحدهما: لا يصح قلت: وهو 
الصواب هناء بل الصحة هنا أولى من المسألة الآتية بعدهاء والمصنف قد جعلها مثلها.والوجه الثاني: لا يصح 
قلت: وهو ضعيف جداء وإطلاق المصنف الخللاف فيه نظر ١.‏ ليست في النسخ الخطية» والمثغبت من "ط". ١‏ 
في "ط": "المساقاة"." في "ط": "لا".4؛ في "ح": "جعلها".." (") 

"وعلل الأصحاب المسألة بأنه لا تفريط من المالك» ولا ذمة لما فيتعلق بحاء ولا قصد فيتعلق برقبتهاء 
بخلاف الطفل الصغير والعبد» وتبين ذلك أتحم ذكروا جناية العبد المغصوب, وأن الغاصب يضمنهاء قالوا: لأن 
جنايته تتعلق برقبته فضمنهاء لأنه نقص حصل في يد المغصوب, فهذا التخصيص وتعليله يقتضي خلافه في 
العيمة هذا فيه نظر. ولهذا قال ابن غقيل بق بعنايات البهائجة لو اشن لض رتك "ال فخريعت ممه الفينة 
ضمنها وضمن ما تحني بإفلاتما وتخليهاء وقد يحتمل إن جازها وتركها بمكان ضمن لتعديه بتركها فيه» بخلاف ما 
لو تركها بمكاتما وقت الغصب» وفيه نظر لهذا قال الأصحاب في نقل التراب من الأرض المغصوبة: إن أراده 
الغاصب وأبى المالك فللغاصب ذلك مع غرض صحيح. مثل أن كان نقله إلى ملك نفسهء فينقله لينتفع بالمكان» 
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أو كان طرحه في طريق فيضمن ما يتجدد به من جناية على آدمي أو بميمة ولا يملك ذلك بلا غرض صحيح: 
مثل أن كان نقله إلى ملك المالك أو طرف الأرض التي حفرهاء ويفارق طم البئر» لأنه لا ينفك عن غرض لأنه 
يسقط ضمان جناية الحفر» زاد ابن عقيل ولعله معنى كلام بعضهم أو جناية العثر ١‏ بالتراب. ويضمن سائق وقائد 
وراكب متصرف فيهاء وقيل: إن اجتمعوا ضمن راكبء وقيل: وقائد جنايتهاء وعنه: حتى برجلهاء ككبحها 


"ط": "الغير".." (01) 

"ولا تسقط حصة لماء من الثمن» وي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان "م 5" وإن 
دفع مكيلا بوزن أخذ مثل كيله» كقرض. واختار في الترغيب: يكفي وزنه» إذ المبذول في مقابلة الشقص» وقدر 
الثمن معياره لا عوضه؛ وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل تعارضهما والقرعة» وقيل: ببنة شفيع "م >" 
ولو أنكر الشراء ١‏ حلف فإنمسألة-5: قوله: "وفي رجوع شفيع بأرش على مشتر عفا عنه بائع وجهان" انتهى. 
قال في الرعاية الكبرى: وإن عفا البائع عن الأرش فرجوع ١‏ الشفيع به على المشتري يحتمل وجهين» وقلت: إن 
رد البائع العوض قبل أخذ الشفيع الشقص فالشفيع أولى به انتهى:أحدهما: لا يرجع قلت: وهو الصواب» وهو 
ظاهر كثير من الأصحاب حيث قالوا بأخذ الشفيع بالثمن الذي استقر عليه العقد, ثم وجدته في المغني؟ 
والشرحة وشرح ابن رزين والحارئي قطعوا بذلكء فلله الحمد.والوجه الثاني: يرجع» والظاهر أن المصنف تابع ابن 
حمدان في ذكر الخلاف» وإطلاقهه, وفيه نظو.مسألة-+: قوله: "وإن أقام شفيع ومشتر بينة بثمنه احتمل 
تعارضهما والقرعة» وقيل: بينة شفيع" انتهى:أحدهما: تقدم بينة الشفيع» وهو الصحيح. قال القاضي وابنه أبو 
الحسين وأبو الخطاب وابن عقيل والشريف أبو جعفر وأبو القاسم الزيدي وصاحب ١‏ في "ط": "المشتري".؟ في 
"ط": "من رجوع"." 9/77 4.5.١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/١5‏ ١5.ه‏ في "ط": "أطلقه".." (5) 

"وجبت» فقيل: يأخذه بقيمته» وقيل: بقيمة مقابله "م »"١١‏ وإن تحيل لإسقاطها لم تسقطء قال أحمد: 
لا يحوز شيء من الحيل في إبطال ذلك ولا في إبطال حق مسلمء ويحرم بعد وجويها اتفاقاء قاله شيخناء فلو 
أظهر ثمنه مائة وكانت قيمته عشرين أو أبرأه من ثمانين دفع إليه "١عشرين»‏ ولو باعه بصبرة نقدا ويجوهرة دفع 
مثله أو قيمته» فإن تعذر "١‏ فقيمة الشقصء وسأله ابن الحكم: دار بين اثنين باع أحدهما نصف البناء ئلا يكون 
لأحد فيها شفعة» قال: جائز قلت: فأراد المشتري قسمة البناء وهدمه» قال: ليس ذلك له يعطي نصف 
قيمتهمسألة-١١:‏ قوله: "وإن وجبت فقيل يأخذه بقيمته وقيل بقيمة مقابله" انتهى» وأطلقهما في امحرر 


والزرىة : :أحدهمها: أده بقيمته) وهو الصحيح» اختاره القاضي وابن عقيل وابن عبدوس قُُ تذكرته, وصاحب 
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الفائق» وغيرهم. وصححه الناظم وغيره» وجزم به في الهداية وغيره وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.والوجه 
الثاي: يأخذه بقيمة مقابله من مهر ودية» وحكاه الشريف أبو جعفر عن ابن حامد. وقال الشيخ في المقنع؟: 
وقال غير القاضي: يأخذه بالدية ومهر المثل» فظاهره أنه اختيار غير القاضي من الأصحاب وفيه نظر!-١-‏ 
ليست في "ر".؟ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "..5.7/١8‏ (1) 

"يختص بالمجلسء» اختاره الخرقي وابن حامد والقاضي وأصحابه» وعنه:المسألة السادسة-7١:‏ لو قدر 
معذور على التوكيل فلم يفعل فهل تسقط الشفعة بذلك أم لا؟ أطلق الخلاف.أحدهما: لا تسقط. وهو الصحيح» 
نصره صاحب المغني ١‏ والشرح؟.والوجه الثاني: تسقطء اختاره القاضي. المسألة السابعة-8١:‏ لو نسي المطالبة 
أو البيع أو جهلها"؟ فهل تسقط الشفعة أم لا؟ أطلق الخلاف:أحدهما: تسقطء وقال الشيخ في المغني؛ : إذا ترك 
الطلب نسيانا أو البيع أو تركه جاهلا باستحقاقه سقطت شفعته. وقدمه في الشرحه» وقاسه هو والشيخ في 
القى على الزدا بالعيبة وفيه نظر. والوجه اقاىة لا سضظ قله وهر الصراج» قال الكارئن نوهي لصحيب 
قال: ويحسن بناء” الخلاص على الروايتين في خيار المعتقة تحت العبد إذا أمكنته من الوطء جهلا بملكها الفسخ 
اتتهى. قلت: الصحيح من المذهب سقوط خيار المعتقة بذلك.المسألة الثامنة-9١:‏ لو أخر الطلب جهلا بأن 
التأخير مسقط فإن كان مثله لا يجهله سقطت لتقصيره» وإن كان مثله يجهله» فقال في التلخيص: يحتمل وجهين 
انتهى:أحدهما: لا تسقطء قال الحارئي: وهو الصحيح.» وجزم به في الرعاية والنظم والفائق وغيرهمء وهو 
الصواب.١‏ 72574-1477/17 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 0١/ه.4.”‏ في "ح": "جهلهما".؛ 


0 5.6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5.4٠/١5‏ في "ط": "بنا".." (5) 

"ملكهاء ف الرعاية: في الأقيس. وفي الأحكام السلطانية: إن احتاجت طيا فبعده» وتبعه في 
المستوعب. وحريم البئر العادية نسبة إلى عاد» ولم يرد عادا بعينهاء وعند شيخنا هي التي أعيدت خمسون ذراعا 
من كل جانب. والبدي النصف» نص عليه» نقل حرب وغيره: العادية التي لم تزل وأنه ليس لأحد دخوله؛ لأنه 
قد ملكه. ونقل ابن منصور: والعادي القديمة وعنه: قدر الحاجة» وقيل: أكثرهماء وذكر أبو محمد الجوزي: إن 


حفرها في موات فحريمها خمسة وعشرين ذراعا من كل جانب» وإِن كانت كبيرة فخمسونء وحريم عين خمسمائة 
ذراع» نص عليه» وعند جماعة: قدر الحاجة وحريم الشجر مد١‏ أغصاحاء ولو أذن لغيره في عمله في معدنه 
والخارج له بغير عوض صح. لقول أحمد: بعه بكذا فما زاد فلك.وقال صاحب امحرر؟: فيه نظرء لكونه هبة 
مجهول؛ ولو قال: على أن يعطيهم ألفا ثما لقي مناصفة والبقية له» فنقل حرب أنه لم يرخص فيه»والوجه الثاني: 
هو أحق بحا من غيره» فيختص بماء اختاره أبو الخطاب في بعض تعاليقه» قال السامري: رأيته بخط أبي الخنطاب 
على نسخة الأحكام السلطانية.قال محفوظ يعني نفسه: الصحيح أتمم إذا عادوا كانوا أحق بماء لأنما ملكهم 
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بالإحياء» وعادتحم أن يرحلوا كل سنة ثم يعودون» فلا يزول ملكهم عنها بالرحيل انتهى.قلت: وهو الصواب» 
وقدمه في الرعاية الكبرى والفائق قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: فهم أولى بماء في أصح الوجهين.١‏ 
"اوور" ا لشي ان 

"ونقل حنبل: لا يعرض لاء ولأحمد١‏ من حديث أبي ذر: "ولا تسألن أحدا شيئا ولا تقبض أمانة ولا 
تقض بين اثنين" ويفعل الحظ لمالكه؛ وله أكل حيوان وما يخشى فساده بقيمته» قاله أصحابنا.وفي المغني؟ يقتضي 
قول أصحابنا لا يملك عرض فلا يأكل» ولموالعروض» وليس كذلكء بل المذهب جواز التقاط ذلكء» والظاهر 
أن هنا نقصاء وتقديره "وعنه: لا نحو شاة» وعنه: وعرض" ليوافق ما قاله الأصحابء» ويدل على ما صدره في 
أول المشالة بوليج قير سيم هاقلي اللطدية كيك يعن" لد الطاطهاة ول الاك فيه عالدنا وفيه 
نظر. بل الصواب ما قاله المصنف وابن عقيل والشارح والزركشي وجماعة: إن أحجار الطواحين الكبار والقدور 
الضخمة والأخشاب الكبار ملحقة بالإبل من أتما لا يجوز التقاطهاء قالوا: بل هي أولى من الإبل من وجوه 
والعجب أن المصنف لم يذكر ذلك ولا حكاه قولاء» "؛ وهذا ما يدل على أن في كلامه نقصاء وقوله قبل ذلك 
أول البابه يحرم التقاط ممتنع عن سبع صغير... وخالف الشيخ... في طير مستوحشة".فكونه جعل كلام الشيخ 
قولا مؤخرا فيه نظرء بل الأولى أن يكون هو المقدم لما يذكر. وفيه نظر أيضا من وجه آخرء وهو أن الشيخ إنما 
ذكر ذلك في الصيود المتوحشة التي إذا تركت رجعت إلى الصحراء أو عجز عنها صاحبها فلم يخص الطير بذلك 
بل بالصيود كلهاء وعللها بعلل قوية جداء فقال: لأن تركها أضيع لما من سائر الأموال» والمقصود حفظها 
لصاحبها لا حفظها في نفسهاء ولو كان المقصود حفظها في نفسها لما جاز التقاط الأثمان» فإن الدينار دينار 
أينما كان انتهى» وتبعه جماعة منهم الشارح والحارثي وقطعوا به ١."‏ في "مسند" "610/9 7."51 84./8- 
0١‏ ليست ف النسخ الخطية» والمثبت من "ط". 6-4 ليست في النسخ الخطية» والمثبت من "ط".ه ص 
ا ا 

"وي وقف أحد هذين» وعليه وجه. ومسجدء لجهالته» ومعدوم أصلاء ك: وقفته١‏ على من سيولد لي أو 
لفلان» وصححه فيه في المغني؟ "و م" لأنه يراد للدوام» بخلاف الوصية» وف الترغيب: هو منقطع الأول» وم 
يعتبر الحارئي أن يملكء لحصول معناه فيصح لعبد وكيمة ينفق عليهماء ولا على نفسه؛ وعنه: يصح. ذكره في 
المذهب ظاهر المذهبء, واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخناموالوجه الثاني: يصح, اختاره 


الحارثي .تنبيهان:الأول: قوله؟: "ولا" يصح الوقف "على نفسه وعنه: يصحء ذكره في المذهب ظاهر المذهب؛ 


واختاره ابن أبي موسى وابن عقيل وأبو المعالي وشيخنا" انتهى.فقوله: "اختاره ابن أبي موسى وابن عقيل" تابع 


795/1 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
الفروع و تصحيح الفروع717/17‎ )( 





انتهى. وكذلك المصحح في الفصول عدم الصحة فإنه قال: واختلفت الرواية فيما إذا قال وقفت هذه الدار على 
نفسي ثم على ولدي ثم على المساكين فروي عن أحمد أن الوقف صحيح وفرع عليها ثم ذكر فصلا فيه بعض 
فروع من المسألة ثم قال: وقلب١‏ في الأصل: "كوقفيته", و"ط": "كوقفه".١‏ 3.505-501/8 في الصفحة 


لوس ار "00 

"قال: ومن أكل لمال بالباطل١‏ قوم لهم رواتب أضعاف حاجاتحم وقوم لحم جهات معلومها كبير؟ 
يأخذونه ويستنيبون بيسير. وقال أيضا: النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائز ولو عينه الواقف إذا كان 
مثل مستنيبه» وقد يكون في ذلك مفسدة راجحة كالأعمال المشروطة في الإجارة على عمل في الذمة» ويلزم 
تعميم الموقوف عليه والتسوية إن أمكن, كما لو أقر لهم واحتج الشيخ بقوله عز وجل: لإفهم شركاء في الثلث» 
[النساء: ]١١‏ وفيه نظر وعنه: وإن وصى في أهل سكته وهم أهل دربه التفضيل لحاجة._للإعانة على الطاعة؛ 
وكذلك المال الموقوف على أعمال البر» والموصى به أو المنذور له ليس كالأجرة والجعل انتهى.وقال القاضي في 
خلافه: ولا يقال إن منه ما يؤخذ أجرة عن عمل كالتدريس ونحوه لأنا نقول أولا لا نسلم أن ذلك أجرة محضة» 
بل هو رزق وإعانة على العلم بحذه الأموال انتهى . والظاهر أن الشيخ تقي الدين أخذ اختياره من هذاء وهذا هو 
الصواب» ""واختار الشيخ حامد بن أبي الحجر أنه كالإجارة» ذكره ولد المصنف في الطبقات7". تنبيه: قوله بعد 
ذلك: "النيابة في مثل هذه الأعمال المشروطة جائزة ولو عينه الواقف إذا كان مثل مستنيبه» وقد يكون في؛ ذلك 
مفسدة راجحة" انتهى.-١‏ ليست في "ر".” ففي "ر": و"'ط": "كثير". 3-17 ليست في "ح".4 بعدها في "ح" 
مروتو انا 

"الصغير: كشيء يسير» وعنه: بلى مع تساوي فقر أو غنى بقدر إرثهم منه. وفي شرح القاضي: وهذا 
مستحب كتسوية في وجه بين أب وأم وأخ وأختء ذكره في الواضحء وعنه: المستحب ذكر كأنثى» كنفقة» 
واختاره في الفنون» قال أحمد في رواية أبي طالب: لا ينبغي أن يفضل أحدا من ولده في طعام وغيره وكان يقال: 
يعدل بينهم في القبل» فدخل فيه نظر وقف واحتج به الحارثي على وجوبه مع وجوب النفقة لبعضهم, والأصح 
هنا: لاء ومثلهم بقية أقاربه» نص عليهء واختاره الأكثرء خلافا للشيخ وغيره» وزعم الحارثي أنه المذهبء وأنه 
عليه المتقدمون كالخرقي وأبي بكر وابن أبي موسىء وهو سهوء قال الشيخ في تعليل قوله لا تمكنه التسوية بالرجوع 
وقال عن القول الأول: إن خالف فعليه أن يرجع أو يعمهم بالنحلة» ونقل حرب في ذمي نحل بعض ولده فمات 
الملنحول وترك ابنا له كيف حاله في هذا المال؟ قال: لا بأس به لأن هذا كان في الشرك.وإن خص بعضهم أو 
فضله وقيل: لغير معنى فيه سوى برجوع, لم يذكر أحمد غيره ف رواية الخرقي وأبي بكر والأشهر: وكذا بإعطاء 
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ونص عليه» وعنه: لا في مرضه» ونقل ا ميمون وغيره: لا ينفذ. وقال أبو الفرج وغيره: يؤمر برده» وإن مات قبله 
تبينا لزومه» ذكره القاضي وغيره» وعنه: لورثته الرجوع» اختاره ابن بطة وأبو حفص وشيخنا. وحكي عنه بطلاهاء 
اختاره الحارثي . وقال ‏ أبو< يعلى الصغير: قولحم لو حرم لفسد» 
والتحربك لبلسميسيشي6: 66أذأذأذأذأا0اطا0اااأاذ66أة05ا دك ةا ا ة56ة2ذةذأ7:ُ:ْ:ْ:ْ|:|:اا9أأ0:0:5::05:: 0 
00 

"بقبوله» ويقوم بسعره وقت الموت» ذكره جماعة. وقال في "لمجرد" ١‏ على أقل صفاته إلى القبول على 
الأخير» وعلى أنه للورثة أو للميت يوم القبول سعرا وصفة.وفٍ الترغيب وغيره: وقت الموت,» وأنه يعتبر قيمة 
تركه ؟ الأقل من موت إلى قبض وارثء» ويحتمل وقت موتء وإن لم يكن له غيره إلا مال غائب أو دين أخذ 
ثلث المعين. وفي الأصح. ومن بقيته بقدر ثلث ما يحصل إلى كماله؛ ومثله المدبر» ذكره أصحابنا.وفي الترغيب: 
فيه نظرء فإنه يلزم من تنجيز عتق ثلثه تسليم ثلثيه إلى الورثة وتسليطهم عليهما مع توقع عتقهما بحضور المال» 
وهذا سهو منه» قال: وكذا إذا كان الدين على أحد أخوي الميت ولا مال له غيره» فهل يبرأ عن نصيب نفسه 


قبل تسليم نصيب أخيه؟ على الوجهين. والنماء المتصل يتبع العين» وإن تلف بعض العبد المعين فله بقيته» وقيل: 
ثلثهاء كثلث ثلاثة أعبد استحق منهم اثنان» وقيل: له الباقي أيضاء ولو وصى له بثلث صبرة مكيل أو موزون 
فتلف ثلثاها فله الباقي» وقيل: ثلثه. ومن أوصى بعتق عبد بعينه لم يعتق حتى يعتقه وارثه» فإن أبى فحاكم» وكسبه 


بين الموت والعتق إرث» وذكر جماعة: له» ويتوجه مثله في موصى بوقفه. وثي الروضة: الموصي بعتقه ليس بمدبرء 


ام ا ابي ال لوت 0 

"وتصح إلى عاجزء خلافا للترغيب» ويضم إليه أمين» واختار ابن عقيل إبداله» وفي الكافي١:‏ للحاكم 
إبداله» ولا نظر لحاكم مع وصي خاص كاف. قال شيخنا فيمن وصى إليه بإخراج حجه: ولاية الدفع والتعيين 
للناظر الخاص ع وإنما للولي العام الاعتراض لعدم أهليته أو فعله محرماء فظاهره: لا نظر ولا ضم مع وصي متهمء 
وهو ظاهر كلام جماعة» وتقدم كلامه في ناظر الوقف. ونقل ابن منصور إذا كان الوصي متهما: لم يخرج من يده 
ويجعل معه آخرء ونقل يوسف بن موسى: إن كان متهما ضم إليه رجل يرضاه أهل الوقف بعلم ما جرىء ولا 
تنزع الوصية منه» وترجمه الخلال: هل للورثة ضم أمين مع الوصي؟ المتهم؟ ثم إن ضمه بأجرة من الوصية توجه 
جوازه؛ ومن الوصي فيه نظر, بخلاف ضمه مع الفسق. وثٍ عيون المسائل: في ابتداء الحجر على رشيد بذر ماله 
أنه مال يخشى ضياعه في غير وجهه؛ فجاز للحاكم حفظه؛ كما لو وجد مال غيره في مضيعة؛ أو" رأى الحاكم 


411/17 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
الفروع و تصحيح الفروع4771‎ )١( 





الوصي يبذر مال اليتيم.ويعتبر إسلامه؛ فإن كان الموصي كافرا فوجهان "م ١".فسق‏ طارئ" فالضمير في قوله: 
"وذكرها" عائد إلى الرواية» وهو واضح, فعلى هذا يكون المذهب كما قلناء وهو عدم الصحة, ولله الحمد ثم 
وجدت شيخنا قال. إنه عطف على مميز» والتقدير وعنه: يصح إلى مميز وإلى فاسق" وهو حسنء» لكن خلل بين 
ذلك المراهق والسفيه.مسألة-١:‏ قوله: "فإن كان الموصي كافرا فوجهان" انتهى.يعني هل تصح وصية الكافر 
"؛ إلى كافر؛ " أم لا؟ أطلق الخلاف, وأطلقه في ١‏ 7.77/4 في الأصل:"الموصي". في النسخ الخطية "و".4- 
الس لا 

"والاعتبار بالتهمة حال الأكراه» وجزم بعضهم: إن انتفت التهمة بقصد حرماتما الإرث أو بعضه ل ترثه» 


في الأصح. فيتوجه منه: لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به ل ترثه» ومعنى كلام شيخنا وهو 


ظاهر كلام غيره: ترثه؛ لأن له أن يوصي بالثلثء قال: ولو وصى بوصايا أخر أو تزوجت المرأة بزوج يأخذ 


النصف فهذا الموضع فيه نظر, فإن المفسدة إنما هي في هذا. ومن جحد إبانة ادعتها امرأته لم ترئه إن دامت 
على قولما.وإن مات عن زوجات لا يرثه بعضهن لجهل عينها أخرج الوارثات بالقرعة» ولو قتلها ف مرضه ثم 
مات لم ترثه, لخروجها من حيز التملك والتمليك؛ ذكره ابن عقيل وغيره» ويتوجه خلاف» كمن وقع ف شبكته 
: دية “في | وصية١ا )2‏ إن 

لال" 
"اختلفا ولم يكونا توأمين فلاء وإن أقر بأحدهما بعد الآخر فكذب الأول بالثاي ثبت نسب الأول فقطء 
وله نصف ما بيد المقرء وللثاني ثلث ما بقي بيده وإن أكذب الثاني بالأول وهو مصدق به ثبت نسب الثلاثة» 
وقيل: يسقط نسب الأول.وإن أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته.وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي 
تكميل إرثها وجهان "م ”". وإن مات قبل إنكاره ثبت إرثهاء ومن قال لغيره: مات أبي وأنت أخي» فقال: هو 
أبي ولست بأخيء فالمال لهماء وقيل: للمقر» وقيل: للمقر به» وكذا: مات أبونا ونحن ابناه.وإن قال: مات أبوك 
وأنا أخوك, فكله للمنكرء وإن قال: ماتت زوجتي وأنت أخوها فأنكره الزوجية قبل إنكاره» في الأصح.وإن أقر 
في مسألة عول بمن يزيله كزوج وأختين أقرت إحداهها باخ فاضرب مسآلة الإقرار قي الإنكار ستة وخمسين» واعمل 
كما تقدم؛ للزوج أربعة وعشرون وللمنكرة ستة عشرء وللمقرة سبعة» وللأخ تسعة فإنمسألة - *: قوله: "وإن 
أقر بزوجة للميت لزمه من إرثها بقدر حصته, وإن مات المنكر فأقر به ابنه ففي تكميل إرثها وجهان". انتهى. 
وأطلقهما في الرعاية الكبرى.أحدهما: يكمل» قلت: وهو الصواب؛ لأن المقر يعتقد أن والده ظلمها 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع4/17/10 
(؟) الفروع و تصحيح الفروع//7> 





بإنكاره. والوجه الثاني: لا يكمل . تنبيه: قوله: وللأخ تسعة. انتهى.تبع صاحب الحرر» وفيه نظرء نبه عليه شارح 
امحرر» وتبعه ابن نصر الله»." (0) 

"وله تعزيره؛ لأنه مالك» فهو أولى من زوج؛ ذكره في عيون المسائل» ولسيده القود منه» وولاء من يعتقه 
ويكاتبه ١بإذن‏ لسيده١»‏ وقيل: له إن عتق.وله تملك رحمه امحرم ببة ووصية وكسبهم لهء ولا يبعهم» فإن عجز 
رقوا معه» وإن عتق واختار الشيخ ولو بإعتاق سيده إياه عتقواء لا بعتق السيد إياهم.وفي شرائهم بلا إذنه وجهان 
"م "١07‏ ومثله الفداء» قاله في المنتتخبء وفيه في الترغيب يفديه بقيمته.قال القاضي في خلافه: هو قياس قول 
أبي بكر» قال في القاعدة السابعة والثلاثين بعد المائة: وفيه نظر. انتهى.والوجه الفاق: له ذلك. قلت: وهو 
الصواب والصحيح من المذهبء واختاره القاضي في امجرد» وابن عقيل؛ والقول الأول ضعيف جداء إذ قد قال 
الأصحاب: إن العبد إذا وجب له القصاص له طلبه والعفو عنه» فهنا بطريق أولى» ذكروا ذلك في باب العفو 


عن القصاص.ء اللهم إلا أن يقال: له هناك طلبه ولا يقتص إلا بإذن سيده؛ أو يقال أيضا: المكاتب قد تعلقت 


به شائبة الحرية وهي مطلوبة شرعاء فروعي طلبهاء فيقوى القول الأول» والله أعلم.مسألة - :١7‏ قوله: "وفي 
شرائهم بلا إذنه وجهان". انتهى. يعني في شراء من يعتق عليه بالرحم؛ وأطلقهما في المذهب والكافي ؟ وامحرر 
والنظم والفائق وغيرهمت-١‏ ليست ف الأصل: ١‏ 60/4 1.." 57) 

"كالأمة» نقله الجماعة» لا في بيع وهبة ورهن ووقف ووصية بما وعنه: يحد قاذفهاء وعنه: إن كان طا ابن؛ 
لأنه نما أراده» كذا قال ابن عمر ١‏ . وعنه: يكره بيعهاء فقيل: لا تعتق بموته "م 7" وهل هذا الخلاف شبهة؟والوجه 
الثاني : يأثم.قلت: وهو ضعيف جداء وإطلاق المصئف الخلاف فيه نظر: لل :ويد ناا اليه أله ار قو خياد 
السؤال والعلم بذلكء» والله أعلم.مسألة - ؟: قوله: "وعنه: يكره بيعهاء فقيل: لا تعتق بموته". انتهى .قال في 
الفائق بعد ذكر الرواية: فتعتق بوفاة سيدها من نصيب ولدها إن كان لها ولد» وبعضها مع عدم معته؛ ولو لم 
يكن للها ولد فكسائر رقيقه. انتهى. وكذا قال الشيخ في المغني؟ والشارح وابن رزين وغيرهم.قال في الحاوي 
الصغير: إذا أولدها عتقت بموته من كل ما لهء إلا أن نقول: له بيعهاء فلا تعتق بموته. وقال في الرعايتين: إذا 
صارت أم ولده» عتقت بموته من كل ما له وقيل: إن جاز بيعها لم تعتق» فظاهر هذه العبارة أن المقدم أتما لام 
تعتق» ولو قلنا بجواز بيعهاء وهو ظاهر كلام جماعة» والقول الذي ذكره المصنف هو الذي قاله الشيخ والشارح 
وابن رزين وصاحب الفائق والحاوي» وهو القول المذكور في الرعايتين» وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر 
فيها المصنف إلا قولا واحدا بمذه الصيغة.-١‏ أخرج الدارقطني في "سننه" 2171/4 عن ابن عمر أن النبي صلى 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع//517 
)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع//57١‏ 





الله عليه وسلم كَى عن بيع أمهات الأولاد وقال: "لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن» يستمتع يما سيدها ما دام حياء 
فإذا مات» فهي حرة". ١‏ 4ه #السس ىن "2" ولواب 07 


"ومن أقر بولد أمته أنه ابنه» ولم يقل ولدته في ملكه ومات فقيل: تصير أم ولد وقيل: لا "م "" فعليه 
الولاء وفيه نظر قاله في المتتخب.ومن قال يدك أم ولدي, أو لولدها: يدك اببي» صح, ذكره في الانتصار في 
طلاق جزءء والله أعلم._مسألة -5: قوله: "ومن أقر بولد أمته أنه ابنه ولم يقل ولدته في ملكه ومات» فقيل: 
تصير أم ولدء وقيل: لا". انتهى. وأطلقهما في امحرر والفائق والنظم وغيرهم هناء وأطلقهما في المغني ١‏ والمقنع؟ 
والشرح ”2 وشرح ابن منجى. وغيرهم في كتاب الإقرار» وهما احتمالان في الهداية والمذهب:أحدهما: تصير أم 
ولد قدمه في الرعايتين والحاوي الصغيره وصححه أيضا في الرعاية الكبرى آخر الباب وإدراك الغاية.والقول 
الثاني: لا تصير أم ولد» صححه في التصحيح والنظمء وبه قطع في الوجيز في كتاب الإقرار.فهذه ست مسائل 
في هذا الباب.١‏ 54١/591.؟‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "..578/١9‏ (") 

"وإن كانت الغارة» ففي تعلقه بذمتها أو رقبتها وجهان "م "٠١‏ ونقل ابن الحكم: لا يرجع عليها؛ لأنه 
لم يغره أحد.تنبيهان:الأول: الروايتان اللتان في المسألة الثانية ليستاهما اللتين في المسألة الأولى» فحينئذ في قوله 
"فيه ١‏ الروايتان " نظر؛ لأن الأوليين هما اللتان في النكاح الفاسد, واللتان في المسألة الثانية هما مستقلتان» وهما 
كالروايتين اللتين في العيوب في النكاح» والمصنف قد صحح الرجوع, والله أعلم.الثاني: قوله: "وإن شرطها حرة 
فبانت أمة فإن لم تبح له فباطل كعلمه. وعند أبي بكر يصح فله الخيار". انتهى. النقل هنا عن أبي بكر بالصحة 
فيه نظر واضحء وكيف يصح نكاح من لا تباح له؟ وإثنا المحكي عن أبي بكر فيما إذا شرطها كتابية فبانت 
مسلمة» فالظاهر أن هنا نقصا أو حصل سهوء والله أعلم.مسألة :٠١-‏ قوله: "وإن كانت هي الغارة ففي تعلقه 
بذمتها أو رقبتها وجهان". انتهى. قال في المغني؟ والشرح": يخرج فيها؛ وجهانء بناء على دين العبد بغير إذن 
سيده هل يتعلق برقبته أو بذمته؟ وكذا قال ابن رزين والزركشي.إذا علمت ذلك فالصحيح من المذهب أنه يتعلق 
برقبته» يفديه سيده أو يسلمه» وقدمه المصنف وغيره في أحكام الرقيق آخر الحجره. وقال القاضي: قياس قول 
الخرقي أنه يتعلق بذمتها؛ لأنه قال في الأمة: إذا خالعت زوجها بغير إذن سيدها يتبعها به إذا عتقت» كذا هنا. 
وقال في البلغة: وإن كانت الأمة هي الغارة تعلقت العهدة بذمتها أو برقبتها.-١‏ لسيت في "ط".7 7.445/9 
المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 140/٠”١‏ 4.4 في "ص": "فيهما".ه ١/90‏ ؟.." 20) 

"يستعمل للبخر السواك» فيأخذ في كل يوم ورق آس مع زبيب منزوع العجم بقدر الجوزة» واستعمال 
الكرفس» ومضغ النعناع جيد فيه.قال بعضهم: والدواء القوي لعلاجه أن يتغرغر بالصبر كل ثلاثة أيام على الريق 


١55//عورفلا الفروع و تصحيح‎ )١( 
١177//عورفلا (؟) الفروع و تصحيح‎ 
١15//.عورفلا (؟) الفروع و تصحيح‎ 





ووسط النهار وعند النوم» ويتمضمض بالخردل بعد الثلاثة أيام ثلاثة أيام أخرء يفعل ذلك في كل ما يتغير فمه» 
إلى أن يبرأً. وإمساك الذهب في الفم يزيل البخر.وفي الروضة إن انتشر ذكر خصي فتأتى ١الوطء‏ به١‏ لم يكن 
عيبا١‏ ولو فقد الماء» كفقد ماء امرأة» وإلا فعيب كجب.ولا فسخ بغير العيوب المذكورة» كعور وعرج» بخلاف 
البيع» زاد في الروضة: وهل يحط من مهر المثل بقدر النقص؟ افيه نظر.وقيل لشيخنا: لم فرق بين عيوب الفرج 
وبين غيرها؟ قيل: قد علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة» فإن المقصود بالنكاح الوطىء 
بخلاف اللون والطول والقصر ونحو ذلك مما ترد به الأمة» فإن الحرة لا تقلب كما تقلب الأمة» والزوج قد رضي 
رضا مطلقاء وهو لم يشترط صفة» فبانت بدوتماء فإن شرط فقولان في مذهب الشافعي وأحمد. والصواب أن 
له الفسخ, وكذا بالعكس» وهو مذهب 


111 


ع" 8وب1[|[1[1010110||||أ07اااااا ا 
في الأصل: "الرطوية".؟ في "ط": "عنينا"." في الأصل: "لها".." (1) 

"ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان "م ه".وإن قبضت بعضه وجب حصة "م 
5" ما بقي من مهر المثل. وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به» وفي معدود قيل بعده» وقيل بقيمته عندهم؛ 
فإن لم تقبض أو لم يسم فلها مهر المثل» وعنه: لا شيء لما في خمر أو خنزير معين؛ ولا يرجع بما أنفقه عليها من 
خمر وخنزير ونحوهما كما لو كان مهرا قبضته, كذا في الروضة. ١أحدهما‏ يرجع بذلك١.‏ قلت: الصواب رجوعه 
بنصفه؛ لأنه مباح في الحالين أعني حالة العقد عندهم وحالة الطلاق عند الجميع.والوجه الثاني: لا يرجع 


بذلك. مسألة - ه: قوله: "ولو تلف الخل ثم طلق ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان".قلت: الصواب الرجوع 
بنصف مثله؛ لأنه مثلي» وإطلاق المصنف الخلاف فيه نظر: وتقدم له نظيرها في الغصب وغيره.مسألة - 5: 


قوله: "ولو قبضت بعضه وجب حصة ما بقي من مهر المثل وتعتبر الحصة فيما يدخل كيل ووزن به» وفي معدود 
قيل بعده» وقيل بقيمته عندهم". انتهى.أحدهما: يعتبر قدر الحصة فيما يدخله العد بعده. وهو الصحيح» قطع 
به ابن عبدوس في تذكرته» وقدمه ف امحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم. والوجه الثاني: يعتبر بقيمته ١‏ 
عند أهله» قال الشيخ الموفق وتبعه الشارح: ولو١‏ ليست في "ح".7 في النسخ الخطية: "قيمته". والمثبت من 
اا 

"وإن أسلم البعض ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة. وله تعجيل الإمساك مطلقاء 
وتأخيره حتى تنقضي عدة البقية أو يسلمنء فإن لم يسلمن وقد اختار أربعا فعدتمن منذ أسلم؛ وإن أسلمن فقيل 
كذلك. وقيل: منذ اختار "م "١7‏ ويلزم نكاح أربع فأقل مسلمات بفراغ أحدهماء على الجميع عدة الوفاة 
اختاره الأكثر» منهم القاضي في الجامع وقطع به في الوجيز والمنور» وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع.//7/.07 
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والمستوعب والخلاصة والمقنع١‏ وامحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وإدراك الغاية وغيرهم» قال ابن منجى 
في شرحه: هذا المذهب.والوجه الثاني: يلزمهن الأطول منها أو عدة طلاق» وهذا الصحيح من المذهب» وهو 
احتمال في المقنع١,‏ وبه قطع في الفصول والكافي ؟ والمغني27 وقطع به القاضي في المجرد» وقدمه في تحريد العناية 
قال الشارح: هذا الصحيح والأولى وقال عن القول الأول: لا يصحء وهو كما قال» وهو الصوابء والقول الأول 
ضعيف جداء بل لو قيل: إنه خطأء لاتحه وإطلاق المصنف فيه نظر.مسألة :١7-‏ قوله: "وإن أسلم البعض 
ولسن كتابيات ملك إمساكا وفسخا في مسلمة خاصة وله تعجيل الإمساك مطلقا وتأخيره حتى تنقضي عدة 
البقية أو يسلمن»-١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5/1١ 3”.81107/5 7.55/5١‏ 1.." 017 

"ويسقطء وعنه: لا مهر لذات محرم» وعنه: تحرم بنتهاء كلواط. وقال بعضهم: بخلاف مصاهرة؛ لأنه 
طارئ» قال الشيخ: ورضاع. ولو وطئ ميتة لزمه المهر» في ظاهر كلامهم؛ وهو متجه. وقيل للقاضي: لو لم يبطل 
الإحرام بالموت لزمته الفدية إذا طيب» فقال: إِنما تلزمه لأن وجوبا يتعلق بحصول الانتفاع بذلكء وبالموت يزول؛ 
والمنع لحق الله» لا يزول بالموت» ولأنه باطل با محرم الميت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ولأنه لا يمتنع 
بقاء التحريم. ويزول الضمان بالمال» كما أن كسر عظم الميت محرم ولا ضمانء ووطء الميتة محرم ولا مهر ولا 
حد. فسوى القاضي بين المهر والحد في النفي» فقد يتوجه منه استواؤهماء فيثبت في هذا ما ثبت في هذا._المسألة 
الثانية - :5١‏ لو أذنت الأمة في الوطء فوطثها فهل يجب المهر بذلك؟ أطلق الخلاف:أحدههما: يجب» وهو 
الصحيح من المذهب قطع به في المغني؟ والشرح”» وهو الصواب الذي لا يعدل عنه ويكون للسيد» وقد ذكر 
الأصحاب أنه لو غصبها ووطئها وجب المهر للسيد» ولو كانت مطاوعة وأذنت» وإذن الأمة لا يفيد شيئا 
والسيت مستودةة الور عو لظ رقا اوإطااك لعن لكلاف اق عله اللسالة فيه نظر ايع ييل الأول 
أنه كان يقدم هذا.والوجه الثاني: لا مهر لماء وهو ضعيف جداء وفي صحته بعدء والله أعلم.١‏ أخرج البخاري 
"561" ومسلم "١١0"‏ "44",؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلا وقصه بعيره» ونحن مع النبي صلى 
الله عليه وسلم» وهو محرم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه ف ثوبين» ولا تمسوه 
طيباء ولا تخمروا رأسهء فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا" "010/١١ ٠.‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 
"0 

'عليه» ولا إفساد صلاتما وسنتها.وله منعها من الخروج من منزله» ويحرم بلا إذنه فلا نفقة» ونقل أبو 
طالب: إذا قام بحوائجها كلها وإلا لا بد لحاء قال شيخنا فيمن حبسته بحقها: إن خاف خروجها بلا إذنه 
أسكنها حيث لا يمكنهاء فإن لم يكن له من يحفظها غير نفسه حبست معه. فإن عجز عن حفظها أو خيف 
حدوث شر أسكنت في رباط ونحوه» ومتى كان خروجها مظنة للفاحشة صار حقا لله "تعالى" يحب على ولي 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع//7./8 
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الأمر رعايته» ويستحب إذنه في خروجها لمرض محرم أو موته» وأوجبه ابن عقيل للعيادة» وقيل: أو نسيب وقيل: 
لها زيارة أبويهاء ككلامهما ولا يملك منعهما من زيارتماء في الأصحء ولا يلزمها طاعة أبويها ف فراق وزيارة ونحوه» 
بل طاعة زوجها أحق. وليس عليها عجن وخبز وطبخ ونحوه. نص عليه» خلافا للجوزجاني» وأوجب شيخنا 
المعروف "من" مثلها لمثله» وخرج أيضا الوجوب من نصه على نكاح الأمة لحاجة الخدمة؛ وفيه نظرء لأنه ليس 
فيه وجوب الخدمة عليها. وقال ابن حبيب في الواضحة: إن النبي صلى الله عليه وسلم حكم على فاطمة رضي 

اله كلها١.‏ وقال 1 ثور: عليها 


١‏ أخرج البخاري ,"١587"‏ ومسلم "917710" "8٠.6"‏ من حديث علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها 
السلام أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم 
تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: 
"على مكانكما" فجاء فقعد بيني وبينها» حتى وجدت برد قدميه على بطني» فقال: "ألا أدلكما على خير ثما 
سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكماء أو أويتما إلى فراشكماء فسبحا ثلاثا وثلاثين» واحمدا ثلاثا وثلاثين» وكبرا أربعا 


وثلاثين» فهو خير لكما من خادم".." )١(‏ 


"الخنلاف. وإنما انعقدت بمينه؛ لأن ضررها يزول١‏ بالكفارة» وهذا إتلاف.وروى أحمد؟: لا طلاق ولا 
عتاق في إغلاق. قال في رواية حنبل: يريد الغضبء ذكره أبو بكر ولم يذكر خلافه. وقال أبو داود: أظنه 
الغضبء وهذا والقياس على المكره؛ يدله على أن بمينه لا تنعقد» ويبخص ظاهر الدليل بمذاء أما الغضب يسيرا 
فلا يؤثر ذلك فيقع؛ وعليه يحمل نذر الغضبء وفيه نظر» لظاهر قصة ليلى بنت العجمي التي أفتاها الصحابة 
في قولحا هي يهودية ونصرانية وكذاة) وعليه حمل صاحب اللمحرر حكمه 
للزبير/ا. 
حب؟ ف الأصل: "يوصل".؟ ف "المسيد" 7.755٠‏ بعدها في "ط": "به".غ في "ر": "الكرو".ه بعدها ف 
"ط": "على”.” ليست في "ر". وقد أخرج الدارقطني في "سننه" 2١77 -1١77/4‏ والبيهقي في "السئن الكبرى"؛ 
٠‏ عن أب رافع أن مولته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوما يهودية» ويوما نصرانية» وكل 
تملوك لما حرء وكل مال لطا في سبيل الله» وعليها المشي إلى بيت الله إن لم تفرق بينهما. فسألت عائشة وابن 
عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة» فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت؟ وأمروها أن تكفر 
بمينهاء وتخلي بينهما.7 أخرج البخاري 257595 ومسلم 27751 2159 عن عروة بن الزبير» أن عبد الله بن 
الزبير حدثه: أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون 
كما النخل. فقال الأنصاري: شرج الماء يمر. فأبى عليهم؛ فاختصموا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فقال 


)١(‏ الفروع و تصحيح الفروع///79 





رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: "اسق يا زبير» ثم أرسل الماء إلى جارك" . فغضب الأنصاري» فقال يا 
رسول الله: أن كان ابن عمتك. فتلون وجه نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "يا زبير اسق» ثم احبس الماء 
حتى يرجع إلى الجدر" فقال الزبير: والله إن لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك: «إفلا وربك لا يؤمنون حتى 


يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا | النساء: ].." )00 

"فصل يلزمه تتابع الصومءوقيل: ونيته» ففي الاكتفاء بالليلة الأولة والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب 
م ٠٠‏ و 5١‏ ويبيت النية» وف تعيينها جهة الكفارة وجهان في الترغيب م 77. في الأصح, 
وقول أبي بكر اختاره ابن حامد» فيما حكاه القاضي عنه في روايتيه» وجزم به في العمدة» وأطلقهما في الحداية 
والمذهب «المستوعب والكاني ١‏ والمقنع ١‏ واحرر والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم» وعند القاضي: إن كان 
باقيهما حرا أجزأ وإلا فلاء واختاره الشيخ الموفق وغيره» وجزم به في الوجيزء وقدمه في النظمء قال في المنور: ولا 
يجزئ نصفا عبدين باقيهما رقيق» انتهى. وقيل: إن كان باقيهما حرا أو أعتق كل واحد منهما عن كفارتين أجزأه, 
وإلا فلاء قال في المحرر والحاوي: وهذا أصحء وجزم بالثاني ناظم المفردات» وذكر هذه الأقوال في الحدي 
روايات. تنبيه: قال في القاعدة الحادية بعد المائة؛ وخرج الأصحاب على الوجهين لو أخرج في الركاة نصفي 
شاتين» زاد في التلخيص": وكذا لو أهدى نصفي شاتين. قال في القواعد: وفيه نظر إذ المقصود من الحدي 
اللحمء ولهذا أجزأ فيه شقص من بدنة» وروي عن أحمد ما يدل على الإجزاء هناء انتهى. قلت: وقد يتخرج 
على ذلك الأضحية والعقيقة» وهما بالهدي أقرب» ليجزئ ذلك. والله أعلم.مسألة ٠١‏ و١:1:‏ قوله: يلزمه تتابع 
الصوم» وقيل» ونيته» ففي الاكتفاء بالليلة الأولى والتجديد كل ليلة وجهان في الترغيب» انتهى. فيه مسألتان:_١‏ 
7.555 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف +5/ 7.854 في "ط": "التخلص".." (") 

"البلد١.‏ وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا؟ بلا تقدير ولا تمليك؛» وإنه قياس المذهبء كزوجة» 
وإن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله؛ ونقل ابن هانئ: التمر والدقيق أحب إلي مما سواهما. وف الترغيب: التمر 
أعجب إلى أحمد.فإن رددها على مسكين ستين يوما فالمذهب يجرئ مع عدم غيره وعنه: مطلقاء اختاره ابن 
بطة وأبو محمد ا لجوزي. وعنه عكسه اختاره قٍِ الانتتصار وقال لمن احتج لعدم بركاة ووصية للفقراء 7 وحمس 
الخمس بأن فيه نظراء وصححها أيضا في عيون المسائل وقال: اختارها أبو بكرء واحتج ابن شهاب بأنه مال؛ 
أضيف إلى عدد محصور» فلم يجز صرفه إلى واحدء كما لو قال: لله علي أن أطعم ستين مسكيناء أو أوصى لهم. 
وإن أعطى مسكينا في يومين من كفارات أجزأ وعنه: عر تنبيهان:الأول: قوله: لو قدم إل 
مداء لعله ستين مدا فسقط لفظ ستين لأنه قدر الإطعام في الظهار» ويدل عليه قوله» فإن قال بالسوية أجزأء 
والمد قدر استحقاق واحد منهم» وكلام القاضي الذي ذكره المصنف يدل عليه» وإنه دفع إليهم قدر حقهم» 


١١/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١95/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





ولكنه مشاعالثاني: قوله: وإن أعطى مسكينا في يومين من كفارات صوابه في يوم. والله أعلم١‏ في النسخ 
الخطية»: "بلدة"؛ والمفبت من "ط".؟ ليست في الأصل.” في الأصل: "الفقراء". 4 في "ر": "يقال".." (1) 

"الرابعة: مفارقة في الحياة لم تحض لإياس أو صغرءفتعتد بثلاثة أشهر من وقتها. وقال ابن حامد أول ليل 
أو تحار» والأمة بشهرين» نقله واختاره الأكثر؛ وعنه بثلاثة» وعنه: بنصفهاء وعنه: بشهرء وفيه نظر والمعتق 
بعضها بحسابه» وقدم في الترغيب كحرة» على الروايات وعنه: عدة مختلعة حيضة و اختاره شيخنا في بقية 
الفسوخ, وأومأ إليه في رواية صالح.وإن حاضت صغيرة في عدتما ابتدأت عدة الأقراء» فإن قيل: هي الأطهار 
ففي عدها ما قبل الحيض طهرا وجهان م 5 وإن أيست في عدقتنبيه: قوله في الرابعة: وعنه عدة مختلعة حيضة» 
اتتهى. الذي يظهر أن هذا المكان ليس بموضع ذكرهاء لأنه عقده لمن لم تحضء وإنما موضع ذكرها في الثالثة» 
وهي ذوات الأقراء» فتذكر الرواية بعد قوله فتعتد حرة أو بعضها بثلاثة أقراء وعنه عدة مختلعة» إلى آخره. والله 
أعلم. مسألة 5: قوله. وإن حاضت صغيرة في عدتما ابتدأت عدة الأقراء» فإن قيل: هي الأطهار ففي عدها ما 
قبل الحيض طهرا وجهانء انتهى. وأطلقهما في الحداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني ١‏ 
والكافي ؟ والمقنع" والبلغة وا محرر والشرح وشرح ابن منجا والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والزركشي وغيرهم:-١‏ 
0١‏ هو/"١-‏ 015 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 58/915.." (5) 

"وأخذه من الكفار وتعويض الزوج من الغنيمة ومن صداق وجب رده على أهل الحرب منسوخ عند 
جماعة» نص عليه أحمد» قال شيخنا: هو إحدى الروايتين» وإن الآية دلت أن من أسلمت وهاجرت أو ارتدت 
ولحقت بالكفار فلزوجها ما أنفق» فيلزم المهاجرة الموسرة وإلا لزمنا كفداء الأسير لولا العهد بيننا وبينهم للمصلحة 
لمنع المسلم امرأته من اللحاق بمم ولم تطمع به فلزمنا المهر له من المصالح وقد يقال: يجوز الحاجة من الأربعة 
الأخماس, لأنحم نالوها بالعهد, فالزوج كالرد» ولهذا أقام عثمان على رقية يوم بدر وقسم له لتمكن النبي صلى 
الله عليه وسلم من الغزو١‏ وإِنما أخذ منهم مهر المعاهد وأعطيه من ارتدت امرأته» وهو لم يحبس امرأته» لأن 
الطائفة الممتنعة كشخص واحد فيما أتلفوه. قال: والمرتدة بدون هذا العهد والشرط؛ فقد ذكروا مذاهب الأئمة 
الأربعة لا مهر لهء وذلك لأتما إن لحقت بدار الحرب فمحاربة» كإباق عبده؛ فلا شيء له وإن أقامت بدارنا 


فهي امرأته إن عادت» وإن أبت حتى قتلت فكموتّاء وقال: والنسخ بنبذ العهد في براءة " فيه نظرء وكون الرد 


استحبابا ضعيف. ومن قال: زوجتي أو هذه بنتي أو أختي لرضاع حرمت وإنفسخ حكماء ولو ادعى خطأ كقوله 
ذلك 00 


فلا» 
البخاري 251٠6‏ عن ابن عمر قال: إنما تغييب عثمان عن بدر» فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه 


٠١1/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١ 44/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )؟١(‎ 





وسلم وكانت مريضة» فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه".؟ في قوله 
تعالى: «براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين [التوبة: )١( "..]١‏ 

"يلزمه تسلمها أو بذلت هي أو ولي فلها النفقة» وعنه: مع عدم صغره» وعنه: يلزمه بالعقد مع عدم منع 
من يلزمه تسلمها لو بذلته» وقيل: ولصغيرة» وهو ظاهر كلام الخرقي» فعليها لو تساكنا بعد العقد مدة لزمه.وفي 
الترغيب وغيره: دفع النفقة لا يلزم إلا بالتمكين» ولو قدر على الوطء وتركه أو عجز عنه؛ ولو تزوج طفل بطفلة 
فالصحيح لا نفقة لعدم الموجب.ومن بذلت التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لها النفقة. 
وف الروضة: لاء ذكره الخرقي قال: وفيه نظر م ٠”‏ وإن بذلته والزوج غائب لم يفرض للا حتى يراسله حاكم وعضي 
زمن يمكن قدومه ف مثله. ومن سلم أمته ليلا ونمارا فكحرة ولو أبى زوج» وإنمسألة *: قوله: ومن بذلت 
التسليم فحال بينها وبينه أولياؤها فظاهر كلام جماعة لما النفقة. وفي الروضة: لاء ذكره الخرقي» قال: وفيه نظر 
انتهى.قلت: الصواب عدم الوجوبء وهو ظاهر كلام الشيخ في المقنع ١‏ والوجيز وغيرهماء حيث قالوا: وإن منعت 
تسليم نفسها أو منعها أهلها فلا نفقة لماء انتهى. قال في المحرر: ومما النفقة ما لم تمنعه نفسهاء لا منعها أهلهاء 
انتتهى. فعلى هذا ينبغي أن تحب النفقة على مانعهاء لئلا تسقط نفقتها من غير منع منهاء ولم أره» وهو قوي. 
والله أعلم.والقول الثاني: لها النفقة» وهو ظاهر كلام جماعة من الأصحاب.قلت: وهو ضعيف.-١‏ المقنع مع 
الشرح الكبير والإنصاف 4 41/5+- 87".." (0) 

'وكذا علل الخرقي المسألتين» مع أنه قال في الذي لا يعيش: خرق بطنه وأخرج حشوته فقطعها فأباتما 
منهء وهذا يقتضي أنه لو لم يبنها لم يكن حكمه كذلكء مع أنه بقطعها لا يعيش فاعتبر الخرقي كونه لا يعيش 
في موضع خاصء فتعميم١‏ الأصحاب لا سيما واحتج غير واحد منهم بكلام الخرقي وفيه نظر. وهذا معنى 
اختيار الشيخ وغيره في كلام الخرقي» وإنه» احتج به في مسألة الذكاة» فدل على تساويهما عنده وعند الخرقي» 
ولحذا احتج بوصية عمر؟» رضي الله عنه ووجوب العبادة عليه في مسألة الذكاة» كما احتج هناء ولا فرق. وقد 
قال ابن أبي موسى” وغيره في الذكاة كالقول هنا في أنه يعيش أو لا. ونص عليه أحمد أيضاء فهؤلاء أيضا سووا 
بينهماء وكلام الأكثر على التفرقة» وفيه نظر. وقال في المغني؛ : إن فعل ما بموت به يقينا وبقيت معه حياة 
مستقرة» كما لو خرق حشوته ولم يبنهاء فالقاتل الثاني» لأنه في حكم الحياة» لصحة وصية عمر وعلي ه؛ '" “رضي 
لله عنهما وكما لو جاز بقاؤه» وكمريض لا يرجى برؤه”".قال: وإن أخرجه فعلى الأول من حكم الحياة بأن 
أبان» حشوته أو ذبحه ثم ضرب عنقه آخر فالقاتل هو الأول» ويتوجه تخريج رواية من 
مسألة 


7/7/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
5595/9 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





17 ؟1ي 1 


م1 ق شتبعه". * أخرنجه الببغاري 45889 عن غمرو بن ميموة الأودي :© الأرشاد نم4 
0 أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 19141١4‏ 5-7.1941415 ليست في الأصل.." )١(‏ 

"وف المغني ١‏ في "؟معاهد ""دية دينه؟"2؟" ونساؤهم كنصفهم كالمسلمين. ولا يضمن من ١‏ تبلغه 
الدعوة. وعند أبي المخطاب: من له دين له دية أهل دينه. وذكر أبو الفرج: كدية مسلم» لأنه ليس له من 
يتبعه. ونساء حرب وذريتهم وراهب يتبعون أهل الدار والآباء. وتغلظ دية نفس خطأ. وقال القاضي: قياس 
المذهب: أو عمداء جزم به جماعة. قال في الانتصار: كما يحب بوطء صائمة محرمة كفارتان» ثم قال: تغلظ إذا 
كان موجبه؛ الدية.وفي المفردات: تغلظ عندنا في الجميع» ثم دية الخطإ لا تغلظ فيها. وفي المغنيه والترغيب: 
وطرف بثلث ديته بحرم ”جزم به جماعة >" وإحرام وشهر حرام» نقله الجماعة» وعنه: ورحم 
خرم» درهم, انتهى. الظاهر أن قوله ذمي عائد إلى المجوسي» وقوله معاهد عائد إلى الوثني» 
لكن لا فرق بين الوثني وغيره فيما إذا عاهد» وإن أعدنا لفظة ذمي إلى المجوسي والوثني ففيه نظر لأن الوثني لا 
يكون ذميا إلا على قول ضعيفء وليس القول مخصوصا به بل به وبغيره. والله أعلم.-١ 7.57/١7‏ في الأصل: 
'معاهلته أهل ديته" م 2 6 "ثلث ديته". ع 2 "مل ": "'موجبة".ه ل لكا ليست 2 الأصل:" 0( 


"وإن كان السوط مغصوبا أجزأء على خلاف مقتضى النهي, للإجماع؛ ذكره في التمهيد.ولا يشق جلد 


ولا يبدي إبطه في رفع يدهء نص عليه» ويفرق الضربء وأوجبه القاضي. ويلزم ١‏ اتقاء وجه ورأس وفرج ومقتل» 


وإن ضرب قاعدا فظهره ومقاربه. ولا تعتبر الموالاة في الحدودء ذكره القاضي وغيره في موالاة الوضوء لزيادة 
العلويس والبقيطه والشبية وقال شبيفدا فيه نظر ومااقالة أظهر» وتعثير اله النية “فلو جلده. للنفض ثم 
ويعيده؛ ذكره في المنثور عن القاضيء وظاهر كلام جماعة: لاء وهو أظهرء ول يعتبروا نية من يقيمه أنه حد» مع 
أن ظاهر كلامهم يقيمه الإمام أو نائبه لا يعتبر» ويأتي في حد القذف كلام القاضي؟. وف الفصول قبيل فصول 
التعزير: يحتاج عند إقامته إلى نية الإمام أنه يضرب لله عز وجلء ولما وضع الله ذلك, وكذلك الحداد؟ إلا أن 
الإمام إذا تولى وأمر عبدا أعجميا يضرب لا علم له بالنية أجزأت نيته» والعبد كالآلة» قال: ويحتمل أن تعتبر 


......-1 ف الأصل "ويلزمه".؟ ص "85".” في "ط" "الحد إذن" وفي هامش الأصل لعله "لجلاد" اه.." (7) 
"ولا يجوز للإمام النفي مع الرجم, لأنه غاية التغليظ, لأنه نفي عن الدنيا رأساء بخلاف الجلد» وآية الرجم 
في الصحيحين ١‏ وغيرهماء فإن قيل: لو كانت في المصحف لاجتمع العمل بحكمها وثواب تلاوتماء فقال ابن 


770/9 الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
4 50/9 (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 
77/١١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )( 





الجوزي: أجاب ابن عقيل فقال: إنما كان ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه الأمة في المسارعة إلى بذل النفوس 
بطريق الظن من غير استقصاء لطلب طريق مقطوع به؟ قنوعا بأيسر شيء» كما سارع الخليل صلوات الله 
وسلامه عليه إلى ذبح ولده بمنام» والمنام أدق طرق" الوحي وأقلها.وإذا وطئ حر مكلف بنكاح صحيح في قبل 
حرة مكلفة فهما محصنان» مسلمان؛ أو كافران» فإن اختل بعض ذلك فلا إحصان لواحد والمستوعب والخلاصة 
والمغني ه والكافي” والمقنع/ والحادي والشرح؛ وشرح ابن منجى وغيرهم. تنبيه" . إتيان المصنف بصيغة الروايتين 
كذلك فيه نظرء ولعل قوله "وف رواية يجلد" بالفاء لا بالواو» وبه يتضح المعنى» وللمصنف عبارة كذلك ف 
القرض// تكلمنا عليها.١‏ البخاري "58٠0"‏ ومسلم "١591"‏ من حديث ابن عباس في قصة طويلة قصها 
عن عمر بن الخطاب في آخر خلافته.؟ ليست في "ر".” في "ط" "طريق". 4 في "ط" "ومسلمان".ه 8.8/١"‏ 
. وسم"ج "هوم .791 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "9//ا9” 517" "ولوس" 
00 

"يجوز لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة» وجعله جماعة كتغيير خراج وجزية» وقاله شيخنا. وكلام 
الشيخ وغيره يقتضي الفرق» وسبق ما يدل عليه.وذكره هو وغيره احتمالا بقبوها إذا بذلحاء جزم في الخلاف 
بالفرق» وبأن فيه نظواء وبأن هذا لزمهم برضاهم ولم يرضوا بالزيادة عليه بخلاف الخراج فإنحم ألزموا به وإن لم 
يرضوا. وقيل: تقبل الجزية منهم؛ للآية» وكحربي لم يدخل في الصلح؛ ومصرفه كجزية» لقول أحمد في رواية محمد 
بن موسى: تضاعف عليهم الجزية» وعنه: كركاة» لقوله في رواية ابن القاسم: إنما هي الرّكاة الصغير والكبير سواء. 


وقاله أبو الخطاب وغيره» فدل أتما تؤخذ من لا جزية عليه إن قيل هي زكاة» وإلا فلا» وهو أظهر» ويلحق بكم 
من تنصر من تنوخ وكراء» أو تود من كنانة وحمير» أو تمجس من بني تميم» وذكره جماعة» وقيل: لاء واختاره 
الشيخ وحكاه نص أحمد» وللإمام المصالحة مثلهم لمن خشي ضرره بشوكته من العرب وأباها إلا باسم الصدقة 


ما الس ف و01 

"مستثنى من عمل في إجارة. قال أحمد١:‏ حدثنا يزيد أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة: سمعت عبد الله بن 
سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن 
هذه الآية #ؤولقد آتينا موسى تسع آيات بينات [الاسراء: ]٠١١‏ فقال: لا تقل له نبي؛ فإنه لو سمعك لصارت 
له أربعة أعين. فسألاه» فقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
النفس التي حرم الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله» ولا تقذفوا 


50/١١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )1١( 
7757/١١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





محصنة أو قال: لا تفروا من الزنحف. شعبة الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت" فقبلا يديه 
ورجليه؛ وقالا: نشهد أنك نبي» قال "فما يمنعكما أن تتبعاني" قالا: إن"المسألة الثانية 9" هل تحريم السبت باق 
مستمر عليهم إلى الآن أم لا؟ أطلق الخلاف, قال في المحرر "وشرحه والنظم؟ والرعايتين والحاويين: وفي بقاء 
تحريم السبت عليهم وجهان انتهى» قال الناظم: وفائدتما؟ حل صيده فيه وعدمه؛ انتهى. "قلت": وكذا من 
فائدتما؟ ما ذكره المصنف من عدم إحضارهم على رأي. "أحدهما" تحريمه باق عليهم؛ ؛ ويحمله كلام ابن عقيل 
على ما ذكره المصنف4 "قلت": وظاهر حالهم يدل على ذلك 4وفيه نظر لما بيناه؛ ."والوجه الثاني" انتفى 
التحريم عنهم.-١‏ في المسند 7."١80957"‏ 5 في "ط" "وشرحه والنظم".” في "ط" "فائدتها".؛ 4 ليست في 
النسخ الخطية والمقبت من "ط".." (1) 

"بالظن الاحتمال. وإن غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المنتخب أنما كذلك» وهو 
معنى المغني ١‏ وغيره. قال في المنتتخب: وعنه: يحرم» وذكرها في الفصولء كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحية» كذا 
قال وتبعه في الحررء وفيه نظ على ما ذكر هو وغيره من التسوية ببنها وبين التي قبلها على الخلاف "م 4" 
وظاهر رواية الأثرم وحنبل حله, وهو معنى ما جزم به في الروضة.وإن ضربه فأبان عضوا وبقيت حياة معتبرة حرم 
البائن» وعنه: إن ذكى حل كبقيته» فإن كان من حوت ونحوه حل» وإن بقي معلقا بجلده مسألة ؛ " قوله: "وإن 
غاب قبل عقره ثم وجده وسهمه أو كلبه عليه ففي المتتخب أنما كذلك» وهو معن المغني وغيره. يعني مثل ما إذا 
رماه؟ أو عقره كلبه وعلم الإصابة ثم غاب ثم وجده ميتاء على ما تقدم في كلام المصنف قريبا قال في المتتخب: 


وعنه يحرم هناء وذكرها” ف الفصول» كما لو وجد سهمه أو كلبه ناحيه» كذا قال وتبعه في انخرر» وفيه نظر 
على ما ذكر هو وغيره من التسوية بينها وبين التي قبلها على الخلافء" انتهى . وملخص كلام المصنف أن هذه 
المسألة والتي قبلها على حد سواء لا فرق بينهماء وصاحب امحرر فيه قطع بعدم الإباحة في المسألة الثانية وهي 
ما إذا غاب عنه قبل تحقق الإصابة ثم وجده عقيرا وحده؛ والسهم أو الكلب ناحيه» والصواب التسوية» كما قال 


المصنف وغيره. والله أعلم.١‏ "7075/1".؟ في "ط" "رآه".” في "ص" "وذكر".." (5) 

'يعتبره شيخناء ولو أراد تحقيقا لإرادته ونحوه» لعموم المشيئة.وقٍ الترغيب وجه: يعتبر قصد الاستثناء أول 
كلامه. وكذا قوله إن أراد الله وقصد بالإرادة المشيئة» لا محبته وأمره» ذكره شيخنا.وإن شك في الاستثناء فالأصل 
عدمه. وقال شيخنا: إلا تمن عادته الاستثناء واحتج بالمستحاضة تعمل بالعادة والتمييز ولم تحلس أقل الحيض» 
والأصل وجوب العبادة. ومن كان حنثه في يمينه خيرا استحب»ء وقدم في الترغيب أن بره وإقامته على بمينه أولى) 
ولا يستحب تكرار حلفه فقيل: يكره» ونقل حنبل: لا يكثر الحلف فإنه مكروه» وإن دعي. محق لليمين عند 
حاكم فالأولى افتداء نفسه. وقيل: يكره حلفه. وقيل: مباح» ونقله حنبل كعند غير حاكم ويتوجه فيه: يستحب 


0.١٠١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
4١5/١٠١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





لمصلحة, كزيادة طمأنينة وتوكيدا لأمر وغيره:البلغة والنظم وا نحرر والوجيز وغيرهم؛ وصححه في الرعاية الكبرى؛ 
قال الزركشي: واشترط القاضي وأبو البركات وغيرهما مع الاتصال أن ينوي الاستثناء قبل تمام المستثنى منه» وظاهر 
بحث أبي محمد أن المشترط قصد الاستثناء فقطء حتى لو نوى عند تمام بمينه صح استثناؤه» قال: وفيه نظرء 
انتهى. "والوجه الثاني" : لا يعتبر قصد الاستثناء» وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب المقنع ١‏ وا محرر؟ وجماعة» وذكر 
ابن البنا وبناه على أن لغو اليمين عندنا صحيحء وهو ماكان على الماضي وإن لم يقصده. واختاره الشيخ تقي 
الدين.-١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "488/7107".؟ ليست في "ط".." 17) 

"فلو قال لوكيله: اشتر لي سكنجبينا فإنه يصلح للصفراء لم يصح أن يشتري له رمانا وإن كان يصلح 
للصفراء والجواب أن السكنجبين يختص معان لا توجد في الرمان لذلك لم يجز أن يشتريه وقد ورد عن أهل اللغة 
ما يوجب القول بالقياس فإن اثنين١‏ لو ضربا أمهما فضرب الأب أحدهما: لأنه ضرب أمه صلح الرد عليه بأن 
الآخر ضرا فلم لا تضربه؟. وكذلك لو قال: لا تعط فلانا إبرة لثلا يعتدي بما لم يصلح أن يعطيه سكينا لأن 
معناهما واحد على أنا نقول بالقياس في الموضع الذي دل الشرع عليه وكلفنا إياه وفي تلك المواضع لم يدل الشرع 
عليه فلم يحب القول به فقد أجاب القاضي بوجهين: أولهما كاختيار أبي الخطاب.وهو يدل على أنه لو قال 
قس عليه كل ما صلح للصفراء جاز. ويدل أيضا على أنه إذا لم يعتق غير ما أعتقه مع أنه أسود أن لكل عاقل 
مناقضته ويقول له لم يعتق غيره من السود وكذا قاله أبو الخطاب وغيره.وأما إذا قال أعتقت فلانا لأنه أسود 


فقيسوا عليه كل أسود فذكر في الروضة أنه لا يتعدى العتق غير من أعتقه مازما به للمخالف وفيه نظو ولعل 
ظاهر ما ذكر من كلام القاضي وأبي الخطاب خلافه وفيه قال القاضي في النص على العلة: واحتج بأن الاعتبار 
باللفظ 


دون 
فى "ط": "ابنين". ." (0) 

"ويحنث حالف لا يأكل شحما بألية لا بلحم أحمر وحده في الأصح فيهما وإن حلف لا يأكل رأسا أو 
بيضا حنث برأس طير وسمك وبيض سممك وجراد عند القاضي وعند أبي الخطاب: برأس يؤكل عادة منفرد أو 
بيض يفارق بائضه حيا م ١٠.والوجه‏ الثاني: هو لحم وليس بشحم فلا يحنث من حلف لا يأكل شحما فأكله 
اختاره ابن حامد والقاضي وقال: الشحم هو الذي يكون في الجوف من شحم الكلى أو غيره قال الزركشي: 
وهو الصواب وهو كما قال وقال القاضي: وإن أكل من كل شيء من الشاة من لحمها الأحمر والأبيض والألية 
والكبد والطحال والقلب فقال شيخنا: يعني به ابن حامد لا يحنث لأن اسم الشحم لا يقع عليه. القهى. المسألة 
الثانية :١‏ هل السنام لحم أو شحم أطلق الخلاف:أحدهما: هو شحم قلت وهو الصواب وقد صرح الأصحاب 


445/١٠١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
١ 5/١١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )( 





أن الألية لا تسمى لحما فكذا السنام. والوجه الثاني: هو لحم قلت وهو بعيد جدا بل هو قول ساقط وإطلاق 
امصنف إفيه نظر| ظاهر.مسألة :6 اقزقنة وإن سلف لك يكل رانين أو يهنا حك يرال طبر ولف ووظل 
مك وجراد عند القاضي وعند أبي الخنطاب: برأس يؤكل عادة منفرد أو بيضا يفارق بائضه حيا. انتهى. وكلامه 
في المقنع ١‏ ككلام المصنف.ما اختاره القاضي هو الصحيح وجزم به في الوجيز وفي كلام المصنف إيماء إلى تقديمه 
قال في الخلاصة: حنث بأكل السمك والطير على الأصح وما قاله أبو الخطاب قاله القاضي أيضا في موضع 
من خلافه واختاره الشيخ والموفق والشارح في البيض.-١‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف )١( "..1١17/9/‏ 

"وأبو الخطاب. وقال أيضا فيه: بإذن سيده مجتهدا إجماعا ذكره ابن حزم وأتهم أجمعوا على أنه لا يحل 
لحاكم ولا لمفت تقليد رجل فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. وفي الإفصاح: أن الإجماع انعقد على تقليد كل من 
المذاهب الأربعة وأن الحق لا يخرج عنهم ويأتٍ في العدالة١‏ لزوم التمذهب بمذهب وجواز الانتقال عنه قال 
الشيخ: النسبة إلى إمام في الفروع كالأئمة الأربعة ليست بمذمومة فإن اختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة 
قاطعة قال بعض الحنفية: وفيه فظو فإن الإجماع ليس عبارة عن؟ الأربعة وأصحابمم وليس في كلام الشيخ ما 
فهمه هذا.قال الخطابي وغيره: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "اختلاف أمتي رحمة" *. ذكره في 


١ص‏ 7.545 بعدها في الأصل: "الأئمة".” ينظر "كشف الخفاء" 4.77/١‏ شرح مسلم 

لللإمام النووي 5.31/١١‏ في المدخل ؟5١.."‏ (5) 
"باب أدب القاضيمدخل... باب أدب القاضييسن كونه قويا بلا عنف لينا بلا ضعف. وظاهر الفصول: 
يحب ذلك حليما١‏ متأنيا فطنا وإن افتات عليه الخصم ففي المغني1: له تأديبه والعفو. وفي الفصول: يزبره فإن 
عاد عزره واعتبره بدفع الصائل والنشوز وف الرعاية: ينتهره ويصيح عليه قبل ذلك وظاهر ذلك ولو لم يثبت ببينة 
لكن هل ظاهره يختص بمجلس الحكم؟ فيه نظر كالإقرار فيه وفي غيره أو لأن الحاجة داعية إلى ذلك لكثرة 
المتظلمين على الحكام وأعدائهم فجاز فيه وف غيره ولمذا شق رفعه إلى غيره فأدبه بنفسه مع أنه حق له وقد ذكر 
ابن عقيل في أغصان الشجرة عن أصحابنا: أن ما يشق رفعه إلى الحاكم لا يرفع.ويسن كونه بصيرا بأحكام 
الحكام قبله وسؤاله إن ولي في غير بلده عن علمائه وعدوله وإعلامهم بيوم دخوله ليتلقوه وقال جماعة: ويأمرهم 
بتلقيه. ودخوله يوم خميس أو اثنين أو سبت وذكر جماعة يوم اثنين فإن لم يقدر فخميس. وق المستوعب وغيره: 
أو سبت لابسا أجمل ثيابه. وف التبصرة: وكذا أصحابه وأن جميعها سود وإلا فالعمامة وأنه يدخل ضحوة 
لاستقبال << الشهر ‏ ولا بتطير 2 بشيء وإن 2 تفاول ١‏ فحسن 


75/١١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
٠١7/1١١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





ع 


فياتي 


"يلزمه الظاهر وما ذكرته في اللعان فهو الحجة لأن الله تعالى رتب صحة الفسخ على قول يتحقق فيه 
الكذب وهذا قال عليه السلام: "أحدكما كاذب فهل فيكما من تائب" ١.وانبى‏ إباحة الزوج الثاني على فسخ 
بني على كذب. وقال في الانتصار: حكمه ليس بإنشاء عقد أو فسخ وإنما يقول أمضيت ما شهد به الشهود 
أو حكمت بما شهدوا به؟ وأنه مستند إلى سبب باطل فلا يمكن نفوذه ومتى علمها كاذبة لم ينفذ.وإن باع ماله 
في دين ثبت ببينة زور ففي نفوذه منع وتسليم. وقال شيخنا: هل يباح له بالحكم ما اعتقد تحريمه قبل الحكم؟ 
فيه روايتان وي حل ما أخذه وغيره بتأويل أو مع جهله وإن رجع المتأول فاعتقد التحريم روايتان بناء على ثبوت 
الحكم قبل بلوغ الخطاب قال: أصحهما حله؟ كالحربي بعد إسلامه وأولى وجعل من ذلك وضع طاهر في اعتقاده 
ف مائع لغيره وفيه نظر. وذكر جماعة إن أسلم بدار حرب وعامل بربا جاهلا رده وثٍ الانتصار: ويحد لزقى. ومن 
حكم له ببينة زور بزوجية امرأة حلت له حكما فإن وطئ مع العلم فكزنا وقيل: لا حد ويصح نكاحها غيره 
خلافا للشيخ. 
وإن 
عدا يعن: في قصة المتلاعنين. أخرجها البخاري 2571١١‏ ومسلم 2١597‏ 5. عن ابن عمر.؟ ليست في 
النسخ الخطية» والمثبت من "ط".© في "ط": "حكمه".." (") 

"مطلقاء فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو لا؛ فيه نظر م “".فإن كانت إلى مدة لزنمت 
الورثة والمشتري قال ذلك شيخنا. وقال أيضا: معنى القسمة هنا قريب من معن البيع فقد يقال يجوز التبديل 
كالحبيس والهحدي. وقال أيضا: صرح الأصحاب بأن الوقف إنما يجوز قسمته إذا كان على جهتين فأما الوقف 
على جهة واحدة فلا تقسم عينه قسمة لازمة اتفاقا لتعلق حق الطبقة الثانية والثالثة لكن تحوز المهايأة وهي 
قسمة المنافع ولا فرق في ذلك بين "١المناقلة‏ بالمنافع "١‏ وبين تركها على المهايأة بلا مناقلة والظاهر أن ما ذكر 
شيخنا عن الأصحاب وجه وظاهر كلامهم لا فرق وهو أظهر. وفي المبهج لزومها إذا 
اقتسموا مسألة ": قوله: فإن انتقلت كانتقال وقف فهل تنتقل مقسومة أو ؟ لا؟ فيه نظر. 
اتتهى. قلت: ظاهر كلام كثير من الأصحاب أنما تنتقل مقسومة.-١‏ في الأصل: "مناقلة البيع".؟ في "ح": 
وكا 


١7/1١١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 
5١17/١١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 
5 47/١١ (؟) الفروع و تصحيح الفروع‎ 





"الصحابة تدينا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عالما في شيء من هذه البدع يدعو 
إليه ويناظر عليه فهو محكوم بكفره نص أحمد صريحا على ذلك في مواضع قال: واختلف عنه في تكفير القدرية 
بنفي خلق المعاصي على روايتين وله في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين. 
نقل حرب: لا تجوز شهادة صاحب بدعة ولا شهادة قاذف حد أو لا جزم به الأصحاب لقول عمر لأبي بكرة: 
إن تبت قبلت شهادتك. رواه أحمد وغيره١‏ واحتجوا به مع اتفاق للناس على الرواية عن أبي بكرة مع أن عمر 
م يقبل شهادته لعدم توبته من ذلك ولم ينكر ذلك وهذا فيه نظا لأن الآية إن تناولته لم تقبل روايته لفسقه وإلا 
قبلت شهادته كروايته لوجود المقتضي وانتفاء المانع ويتوجه تخرج رواية: بقاء عدالته من رواية أنه لا يحد. 
وفي العدة للقاضي: فأما أبو بكرة ومن جلد معه فلا يرد خبرهم لأنمم جاءوا مجيء الشهادة وليس بصريح في 
القذف وقد اختلفوا في وجوب الحد فيه ويسوغ فيه الاجتهاد ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتهاد ولأن نقصان 
العدد من جهة غيره فلا يكون سببا في رد شهادته وتوبته تكذيبه نفسه نص عليه لكذبه حكما. 
وقال القاضي والترغيب: إن كان شهادة قال: القذف حرام باطل؛ 


)١( "..5514/ لم نجد عند أحمد وقد أورده البخاري تعليقا قبل حديث‎ ١ 


741/1١١ الفروع و تصحيح الفروع‎ )١( 





